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الحمد لله رب العالممن والصلاة والسلام على سيد ذا محمد وعلى 7 لدوصحيه 





أجمعين وبعد . 
فان السنة النيو وية الشريفة هى المصدر الثالبي ف فى الشريعة الاسلامية لمعرفة 


أحكام الاسلام . وهي بمتز ا فاك لى في وجوب العمل بها والتقيد 
ياحكاءها وكا ل ما تتختلف فيه مع لق ان انها وحي ألهي في المعنى دون اللفظ . 
أما القرآن فهو وحي الهي بمعناهو ألفاظه دن 0 ل هذا فقّد قررت كلية الدراسات 
الاسلامية تدريس مادة أأحاديث الاحكام ضدن ما يدرس فيها بالاضافة الى 
تقرير هادة «صطاح الحديث . وقد رأت الكلية تهيأة كتاب في أحاديث الاحكام 
لطلبتها من كتب العاماءالقدامى المشهود لهم بالعلم والورع والفقه فوقع الاخختيار 
على كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الأحكام العلادة أبن دقيق العيد وهو 
كتاب هشهور في هذا الباب وقد تاقاه العاماء بالقبول . وكتاب العمدة الذي 
شرحه العلا:ة أبن دقيق العيد هو للعلاءة تقى 'الدي ن المقد.ي ثم جاء السيد محمد 
بن اسماعيل الصنعاني فكتب حاشية على التبرح , 

هذا وحيث أن شرح أبن دقيق لا تس:وعبه ساعات الدراسة المقررة للادة 
أحكام الحديث » فقد رأت الكاية أنتقاء جلة صالحة منه اشتمات على كثير 
من الاحاديث وشرحها في «.ختلف ابو اب الفقه . وسمته « المنتقى من احكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام ) وهي تهدف هن وراء ذلك تسهيل دراسة فقه 
الحديث على طلبتها ااا المنتقى ووضعه بين ايديهم واجاد الصاة بينهم 
وبين فقه الحديث عن طريق دراسة الكتب المعتير ة المؤلفة فيه . والله نسأل أن 


يشقع ب4 طلايئا والمسا مين 5 والله دن وراء القصد 0 معين ِ 


كلية الدراسات الاسلامية 


بغداد 











ترجمة ول عاد الاحكام 


هو الامام تقي الدرن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أبو محمد الجماعيلٍ 

ثم الدمشقي 250 2غ 

ولد ف فى جماعيا 0 جبل نايلس في فلسطين وبدأ بها حفظ الى راذالكر م 
وتلقى العلوم الاسلاه مية حى انتقل 0 ددشق وبقى بها ٠دة‏ ( .كه اكه 5 
حيث قام برحاة الى بغداد لطاب العلم وقد لت ى الامام عبد القادر الدرلاني فول 
عنده في المدرسة ودرس عليه وكان يميل الى دراسة الحديث الشريف وبعد 
وفاة الشيخ ا لاني ني انتقل يتتامذ على كما بح يغداد دلة أربع سئوات ثم غادرها 
الى الاسكندرية دناه 03 داهم هم ولقى فيها الحافظ عماد الدين الأصبهاني ودرس 
عليه ما لقى غيره هن أكابر العلا 

ثم زار بعد هصير الجزيرة والعراق وايران حتى اصبهان وفي كل مكان 
يلتقي بالعاماء ويأذ عنهم . 

وفي سنة ( 090 ه) ذهب الى بعلبك و أقام مدة يقرا الحديث ثم ما لبث 


أن توجه الى مصر . وتوفى سنة 50١‏ فز . 
ترجمة مدة شارح الاحكام 


هو تي الدينحمد بن علي بن وهب بن «طيع القشيري المعروف بابن دقيق 
العيد القوصى . 

ولد 0 (516) في سفينة كانت نتجة الى مكة المكرمة تحمل الحجاج 
وقد اخذه والده وطاف به ودعا الله تعالى ان مجعاه عالماً عاملا . 

وكان ابوه من افاضل العاماء فتلقى على له أول تعليمه ومن شيوخه 
القاضي بهاء الدين القفطي وقد طبع ابن دقيق بطابعه فكان مجاهداً ناصراً لاسنة 
لايخاف في الله - ولماباغ سن الشباب رحل في طلب العلم الى الفسطاط 
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والاسكندرية ود.شق فالحجاز وفيكل مكان يلقى العاماء ويأخل عنهم وفي 
القاهرة لقي العالم العادل شيخ الاسلام العز بن عبد السلام فوثق به صلته واخذ 
عنه الفقه الشافعي وسائرالعلوم الشرعية وكان عباً للمطالعة لا ينفاث عنها ولايمل . 

ومما نقّل عن تقواه وعامه انه كان يقول : 

( ها تكلمت بكامة ولا فءات فعلا الا اعددت له جواياً بين بدي الله » 
تولى الافتاء بقوص على المذهبين الشافعي والمالكي وتولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية والصالحرة وولى قضاء القضاة على هذهب الشافعي بعد أباء شديد وعزل 
نفسه اكثر من مرة . 

عاش فقيراً معده] يستدين المال هن معارفه <تى مات رحمه الله وله عدة 
مؤلفات في الحديث والفقه وهنهاشرحه لعبيدة الاحكام الذي استملاه منه القاضي 


الوزير 1 الدين اسماعيل بن ار المتوفى 594 م حيث كان ابن دقيى العيل 


يشرح ويملي وتلميذ ابن الاثير يكتب . 


وسمى هذا الشرح ١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام ) . 





الحديث الاول 

عن عمر بن الخطاب رضى الله ءنه قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « إنما الاعمال بالنيات - وفى روارة : بالنية ‏ وائما لكل امريء 
ها نوى » فن كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها و أمرأة اأزوخها فهجرته الى ما هاجر اليه ») . 

١‏ - أبو حفص عير بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بكسر 
الراء المهماه بعدها ياء آخر الحروف » ويعدها حاء مهماة . اين عبدالله بن 
أبن رذاح 2 بيفتح الراء المهماة بعدها زاى «عجمة وحاء ههماة . ابن عدى أبن 


كعب القرشى العدوى . مجمتع دح رسول الله صلى اللهعليه وسلم في كعن ابن 


لؤي . أسم يمكة قدياً وشهد المشاهد كاها . وولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق . 


وقتل سنة ثلاث وعشرين دن المجرة في ذي الحجة لاربع هضين » وقيل لثلاث . 
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه : 
احدها : ان المصنف رحمه الله 5 به لتعاقه بالطهارة ع وامتثل قول من 
قال من المتقدمين : انه ينبغى ان يبتدأ به في كل تصنيف . ووقع موافقاً للا قال . 
الثالي : كامة ١‏ إتما » للحصر ء على ما تقرر ني الاصولء فإن ا.نعباسرضي 
الله عنهها فهم الحصر من قو له صلى الله عليه وسلم ( ائما الرا في النسيئة » وعورض 
ع ماح 





بدليل آخر يقتضي نحريم ربا الفضل . وليعارض في فهده للحصر . وفي ذلكاتفاق 
على انها للحصر . وهحمى الحصر فيها : اثبات الخكم في المذكور » ونفيه عما عداه . 


وهل نفدياه عا عداه عقتفضى دو ضوع اللفظ ء أو هو من طريق المفهوم ؟ فيه لحث . 


إلثالك ١‏ اكاك انها الحصر : فتارة تقتضي بى الحصر المطاق » وتارة تقنضي 
ار ص 5 ويفهم ذلك يا له نرائن والسيا قَ 2 وه تعالى ا عا أن 


00 وظاهر ذلك الخصر للرسول صلى ليه وسم 5 النذارة اراي ل 


الله ع 
ا جمياة كد 0 


مفهوم الكلام يقتضوي فى حصره قي النذا ره 0 لاي ومن 6 وني 0 نه قادر رأعلى اك 


ما اقترحه الكفار من الآنات . وكذلك 0 صلى الله عليه وسم « إنا أنا بشر »2 
وانك : ختصهون الي ) دعناه : حصره ي البشرية با لنسرة الى الاطلاععلى بواطسن 


الخنصوم » لابا لنسبة الى كل شىء . 


فان للرسول صبلى الله عايه وسلم أوصافاً أخر كثيرة . وكذلك قوله تعالى 
(اتما الحياة الدنيا لعب ولو ) يقتضي - والله أعلم الحصر باعتبار عن آثارها . 
وأما بالنسة الى ماهو في نفس الأمر فد تكون سبيلا الى الخدرات أو يكون ذلك 


دن باب التغليب الأكثر ي الحم على الأقل . فاذا وردت لفظة « انما ) فاعتيرها » 
فإن دل السياق والمقصود هن الكلام على المدسر ف شيء «يخصوص 
قل بهء وإن لم يدل على الخصر في شبيء ٠عخصوص‏ ميل المدهصسر 
على الإطلاق . وهن هذا قو له صلى الله عليه وسلم 0 إنغا الأعال بالنيات 0 

الرابع : مايتعاق بالجوار ح وبالةاوب » قد يطلق عليه عمل ولكن الأسبق 
الل الفهم تخصيص العمل بأفعال ادوارح » وإن كان هايتعلقيا لقاوب فعلا للقاوب 
أيضاً . ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعال مما لايكون قولاء 
وأخرج الأقوال هن ذلك » وف هذا عندي بعد . 

وينبغي ان 0 ن لفظ « العمل » يعم جميع أفعال الجوارح . نعم لو كان 


موقت 





خصص بذلك لفظ ١‏ الفعل » لكان أقرب . فإنهم استعماوهماءتقابالين فقالوا : 


الأفعال» والأقوال . ولا ردد عندي في ان الحديث إتناول الأقوال أيضاً . 
والله اعم ٠.‏ 

الخاس : : قوله صلى الله عايه وسلم 0 الاعال با ات ( لايدفيه من (التقدير 
عل ) حذف ٠ضاف‏ . فاختاف الفقهاء ِ تقديره . فالذين ن اشترطوا النية قدروه : 
« صحةالأعال بالنيات ) أو ها بقارن 4 . والذين ل يشترطوها قدروه « كال الأعال 
بالنيات » أو ها يقار به . وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزود] للحقيقة من 
الكمال » فالحمل عليها أولى » لآن ٠اكان‏ الزم للثبيء كان أقرب الى خخطوره بالوال 
عند إطلاق اللفظ » فكان الحمل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « اتما اعتبار 
الأعال بالنيات » وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر هن المثل » كقوهم : إنما المللك 
بالرجال أي قواءه ووجوده . وإنما الرجال بالمال » وإنما » الال بالرعية » وإنما 
الرعية بالعدل . كل ذلك براد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأدور . 


السادمن : ا وسلم « وإا لكلامريء مانوى ») يقتضي أن 


رك نوع شيا حصل 4 » وكل الم يوه م حصل لهء » فيد خل نحت ذلك مالا ينحصر 
دن المسائل . ودن هنا عظموا هذا الحديث » فقال بعضهم : يدخل بي حدرك 


« الأعال بالنيات » ثلث العلم » فكل مسألة خلافيةحصلت فيها نية فلك أن تستدل 
بهذا على حصو لالمنوي ؛ وكل هسألة خلافية لم محصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا 
على عدم حصول هاوقع فيه النزاع . وسيأتي ها يقيد به هذا الإطلاق . فإن جاء 
دليل من خارج يقتضي ان المنوي لم يحصل » او ان غير المنوي يحصل » وكان 
راجحا عمل به وخصص هذا العموم . 

السابع : قوله « فن كانت غرته الى الله ورسو له » اسم « الهجرة » يقع 
على امور » 

المهجرة الأولى  :‏ الى الحبشة . عندما آذى الكفار الصحابة 


المجرة الثانبة  :‏ من مكة الى المدينة . 





ألمجرة الثالثة : ثجرة القبائل الى النبي صلى الله عايه وس لتعلم الشرائع » ثم 
برجعون الى المواطن » ويعلمون قوههم . 

المجرة الرابعة : - مجرة من اسلم من اهل مكة ليأني الى النبي صلى الله عليه 
وس » ثم برجع الى مكة . 

الهجرة الخامسة : مجرة مانهى الله عنه . ومعنى الحديث وحكنه يتناول 
اديع » غير أن السبب يقتضي ان المراد بالحدديث الحجرة هن مككة الى المدينة » 
لأنهم نقاوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة » لابريد بذلك فضياة الممجرة وانما 
هاجر ايتزوجامرأة تسمى ام قيس . فسمي مهاجر امقيس ولهذا خص فيالحديث 
ذكر المرأة “دون سائر ماتنوى به المجرة من افراد الأغراض الدنيويةثم اتبع الدنيا. 

الثامن : المتقرر عند اهل العربية : ان الشرط والجزاء » والمبئدأ والخبر» 
لابد وان يتغابرا . وههنا وقع الاتحاد في قوله « فن كانت غجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله ) وجوابه أن التقدير : فهن كانت غجرته الى الله ورسوله 
ثية وقصداً فهجرته الى الله ورسو له حكاً وشرعاً . 

التاسع : شرع بعض المتأخرين هن اهل الحديث في تصنيف في اسباب 


الحديث » كما صئف في اسباب التزول للكتات العزيز فوقفت من ذلك على ثىء 


يسير له . وهذا الخديث - على ماقدمنا من الحكابة عن #هاجر ام قيس - واقع على 


سرب يدخدله في هذا القبيل ٠‏ وتنفم اليه نظائر كثيرة من قصد تتبعه . 

العاشر : فرق بين قولنا هن نوى شيثاً لم حصل له غيره ) وبين قولنا 
« من لم ينو الثشيء 1 حصل له ) والحديث متمل للامرين . اعني قوله صل الله 
عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » وآخخره يشير الى المعنى الأول » اعني قو لددوهن 
كانت غجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يمزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه ) . 

الحديث الثاني : 

عن عبدالله بن مرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا : 


01 





قال رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ ويل للاعّاب من النار 6 


الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر » وان ترك البعض 

منها غر #زىء . ونصه إنا هو قي الأعقاب . وسبب التخصيص انه ورد على 
سبب » وهو انه صلى الله عليه وسم أرأى قوماً واعقا بهم تاوح ) اي تترق . 
والألف واللا م تحتل العهدية وامر اد : الأعقاب الني رآها كذلك لم عسها الماء . 
يحتمل ان لامختص بلك الاعقاب التي رآها كذلك .وتكون الأعقاب الي صفتها 

هذه الصفة » اي الى في لاتعدم بالمطهر . ولامحوز ان تكون الالف واللام للعموم 
المطلق . وقد ورد في بعض الروايات « رآنا وتحن مسح على ارجلنا . فقال «ويل 
للاعقّاب ا للنارن ( فاستدل به على أن دسعم ح الأرجل غير مجزىء وضىوق عندي 
ليس يد . لأنه قد فسر في الرواية الأخرى ان الاعقاب كانت تلوح » لم بمسها 


الماء . ولاك ان هذا ووجب للوعيد بالاتفاق . 


والذين استدلوا على ان المسح غير مجرىء إنما اعتيروا لفظ هذه الروابة فنقط 
وقد رتب فيها الو عيك على دسء ى المسح .وليس فيها ترك بعض العضو »والصوابت 
- اذا جمعت طرق الحديث - ان يستدل ببعضها على بعض» و جوع مايمكن جمعه 
فيه يظهر المراد . والله اعلم :ُ 
ويستدل بالحديث على ان « العقب » شل للتطهير » فيبطل قول ٠ن‏ يكني 
با لتطهير فيا دون ذلك . 


الذداك النالك : 

عن حدمران - مولى عهّان بن عفان رض الله عنهم| ‏ أنه رأى عئْان دعا 
بوضوء فأفر رغ على يديه من إنائه » فغساه] ثلاث مرات ْم ادخل ينه ي الوضوء 
: قوفن واستنشق واستنثر » ثم غسل وجهه ثانا » ويديه الى المرفقين ثلانة 3 
مسح برأسه » 6 غسل كاتا رجليه ثلاثاً » ثم قال : رأيت النبي صل الله عليه وسلم 
اك 





يتوضاً نحو وضوثي هذا » وقال : من توضأ نحو وضوثي هذاء ثم صلل ركعتين» 


لاحدث فيه نفسه )6 غفر له «اتقدم من ذنيه 20 

« عمان ) هو ابن عفان بن الي العاص ين امية بن عبد تمس بن عبد منااف ©» 
يمجتمع 8 رسول الله صلى الله عليه وس قي عبك مناف اسم قدياً م وهاجر الهشجر دن 
وزوج بنقي رسول الله صلى الله عليه وسم . وولي الخغلافة بعد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . وقتل و6 الجمعة » لمان عشرة خلون من ذي الحجة سئة مس 
وثلاثين من المجرة : 

ومولاه « حهران » بن ابان بن خالد » كان من سبي عبن التكر ثم نحول الى 
البصرة . احتج به الجماعة » وكان كبيراً . 


ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه:- 


احدهما : - «الوضوء » يفتتحالواو : اسمللياء و بضمها اسم للفعل على الا كثرواذا 
كانبفتح الواو اسمآلراعكاذكرناه فهل هراسم لطاق الماءءاو للاءبقيد كو نه متوضئاً 
به » او معدا الوضوء به ؟ فيه نظر يحتاج الى كشف . وتنبني عليه فائدة فقهية » 
وهو انه بي بعض الاحاديث التي استدل بها على ان الماء المستعمل طاهر قو لجابر 
« فصب علي من وضوئه » فإنا إن جعلنا« الوضوء » اسماً لمطلق الماء لم يكن يقوله 
« فصب علي من وضوئه ) دليل على طهارة الماء المستعمل . لأنه يصير التقدير : 
فصب علي من مائه . ولايلزم ان يكون ماؤه هو الذي استعمل في اعضائه » لأنا 
نتكم على ان ( الوضوء ) اسم لمطلق الماء . واذا لم يلزم ذلك جاز ان يكون المراد 
بوضوئه فضلة ماثه الذي توضأ ببعضه » لا مااستعمله في اعضائه فلا يبتى فيه دليل 
من جهة اللفظعلىماذكرمن! طهارة الماء المستعمل. وإن جعلنا ١‏ الوضوء )بالفتح : 
الماء مقيدا بالإضافة الى الوضوء بالضم اعني استعماله ئي الأعضاء او اعداده لذلك 
فهادنا يمك نان يقال : فيه دليلان « وضوءه ) بالفتح مترددبين مائه المعدالوضوء 
بالفم » وبين مائه المستعمل في الوضوء . وحماه على الثاني اولى » لأنه الحقيقة » 

يك 





لامر ب الى الحقيقة » واستعاله بمعنى المعد نجاز . والحمل على الحقيقة أو 
الأقرب الى الحقيقة اولى . 

الثاني : قوله « فأفرغ على يديه » فيه اسة.حباب غسل اليدين قبل ادخالما في 
الإناء في ابتداء الوضوء مطاتقاً . والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القياممن 
النوم . وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين ؛ وان الح> عند عدم القيام الاستحياب » 
وعند القيام الكراهه لإدخاما في الإناء قبل غسلها . 

الثالث : قوله « على يديه ) يؤخذ منه الإفراغعليها معاً . وقد تبين يرواية 
اخخرى انه ( افرغ بيده اليمنى على اليسرى » م غسلها ) 

رقرلة رعشي ) فد رفش الكا نان لدان علي در كك إر ماكر ا" 
والفقهاء اختافوا أبهما افضل 0 ا ١‏ 

الرابع : قوله « ثلاث مرات » مبين لما اهمل من ذكر العدد في حديث الي 
الزناد عن الأعرج عن الي هريرة المتقدم الذكر قي قوله ١‏ إذا استيقظ احدكم ادن 
رواية مالك وغيره . وقد ورد في حديث الي هريرة انضاً ذكر العدد في الصحيح 
وقد ذكره صاحب الكتاب ٠‏ 

الخامس : قو له ثم مضمض » «قتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضهفة 
واصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك . ومنه : مضمض النعاس في عينيه واستعمات 
في هذه السنة ‏ أعني المض.ضة ف الو ضوء - لتحرياك الماء في الفم . وقال بعض 
الفتهاء : المضضة ان مجعل الماء في فيه ثم يمجه ‏ هذا او معناه ‏ فأدخل المج في 
حقيقة المضحضة . فعلى هذا لو ابتاعه لم يكن مؤدياً لاسنة . وهذا الذي يكثر في 
افعال المتوضئيناعني الجعل والمج.ويمكن ان يككون ذكر ذلكبناء على انهالأغاب 


والغادة » لأنه يبتو قف تأدي السنة على مجه . والله اعلم 


السادس : قوله « ثم غسل وجهه » فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه 
والمضدضة والإستنشاق » وتأخره عنههما . فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض 
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والمسنون . وقد قبل في حكمه تقدىم المضدضءة و ات على غسل الوجسه 
المفروض : ان صفات الماء ثلاث اعني المعتبرة بي في التطهير لون يدرك الم 
وطعم يدرك بالذوق » وريح با لشم . فقده.ت هاتان السنتان لييختير حال الماء 0 
أداء الفرض به ٠.‏ وبعضى النقهاء رأ ترتيب بين المفروضات ؛ ول بره ببن 
المفروض والمسنون كا بين المفروضات . 
و ١‏ الوجه ) مشتق هن المواجهة . وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق » وبنوا 

عليه احكاماً . 

وقوله ( ثانا ) يفيك استحراب هذا العدد في كل ماذكر فيه : 

السابع : قوله « ويديه الى الم رفقين ) المرفق فيه وجهان . احدهما : بفتح 
وكسر الفاء . 0 

وقوله « الى المرفقين ) ليس فيه افصاح بكونه ادخلها في الغسل » اوانتهى 


اليم 
اليها » والفقهاء اختانموا في وجوب إدخاما في الغسل . فذهب مالك والشافعى 
الوجوب وخالف زفر وغيره . 

ومنشأ الإختلاف فيه ان كاحة ١‏ الى ) المشهور فيها انها لانتهاء الغاية وقد 
ترد ععنى لمع ) قن الناس دن حواها على «شهورها فلم يوجب ادخال المرفقين 
في الغسل » 0 من حماها عإ لى معتى ( مع ) فأوجب . 

وقال بعض الناس : يفرق بين ان تكون الغاية من جنس ماقباهااو لا .فإن 
كانت من الجنس دخلت » كا في اإمنة الوضوء . وإن كانت من غبر الجنس ل 
تدخل "ا في قوله عز وجل (” : 1/1 ثم ائموا الصيام الى الليل ) وقال غيره : 
إعا دخل المرفقان ههنا لآن ( الى ) ههنا غاية للاخراج لا للادخال فإن اسم «اليد» 
ينطلق على العضو الى المذكب . فاو الم ترد هذه الغارة لوج بغسل اليد الى المتكب 


فلا دخات اخرجت عن الغسل «ازاد على المرفقين . فانتهسى الإخراج الىالمر فين 


فدخل في الغسل . وقَالٍ ارون : لما تردد لفظ « الى » ببن أن تكون للغاية ».وبين 


بها 








رن بمعنى ( مع ) ) وجاء فعل رسول الله صلى الله عايه وسل ( انه ادار الماء 
عا لى درفقيه) كان ذلك بياناً للمج.ل وأفعال ار را سو ل صلى الله علنة يه وسأم. ف فى بيان 
الواجب المجمل محدولة عا إلى الوجوب 3 وهذا عَنْدَنا ضعيرف 2 لآن )م الى 0( ا 
فى انتهاء الغاية » مجاز بمعنى ل( مع ) ولا اجدال فى يي |اللفظ بعد تبين حقيقته . ودل 

ط' أنها حقيقةفي انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل ١‏ لعربية على ذاك .رهن قال ا 
بمعنى ( مع ١‏ فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن بريد المجاز . 

الثاهدن : قوله م ثم مسح رأسه ) ظاهرة استيعاب الرأس بالمسح الات أسم 
الرأس ) حقيقه في العضو كله . 

والفةقهاء اختافوا ة في القد رالواجب من ن المسح : وايس في الحد يت م يدل 
على الوجوب. 0 في 1 خره إنما ار رك واب ٠خصوص‏ 0 2 
ولبس يازم دن ذلك مم الصحة عند عدم كل جزء هن تلك الأفعال فجاز 
يكون ذلك الثواب مرتباً على كمال مسح الرأس ء وان لم يكن واحا) كال ى 
ييرتب على المضمضة 0 » وان لم يكونا واجبين ؛ عند كثير من الفقهاء » 
او 0 فان سلك س لك 1١‏ قدهناه ذ في المرفقين ٠‏ دن إدعا لان 2 فى الآية 
وان الفعل بيان له 0 بصحيح لآن الظاهر رمن الار 3 دتبين » اها على 1 يكون 
المراد «طلق المسح 2 على ما يراه الشافعي , » بناء عإ لى أن 1 دتضىالباء في الآية التبعيض 
أو غير ذلك» أو أن المراد الكل » ب ه] قاله مالك . بناء على أن اسم « الرأس ») 
حقيقة في الجملة » وأن « الباء » لا تعارض ذلك . وكيفها كان فلا إجمال . 

التاسع : قوله « ثم غسل كاتا رجايه ؛ صريح في الرد على الروافض في أن 
واجب الرجلين الممسح . وقد تبن فى حديث عمان » وجماعة وصفوا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه دار » وحن أحسن ها جاء فيه حديت تمرو بن عبسة - 
بفتتح العين والباء ‏ أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : ها منكم ءن أحد 
يقرب وضوءه ‏ الى أن قال - تم م يغسل رجايه كنا أأمره الله عر زْ وجل ١‏ فن هذا 
الحديث أنضم القول م لي الفعل وتبين َك المأمور به الغسل في الرجلين 


اا 


العاشر : قوله « ثلاثاً » يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاناً 
وبعض الفقهاء لابرى هذا العد كّ في الرجل ا في غيرها من الأعضاء . 

وقد ورد قِ بعض الروابات 0 فغسل رجليه حى أنقاهما ) ولم يذكرعدداً. 
فأستدل به لهذا المذهب . واكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الارض في 
المشي عايها تكثر فيها الأوساخ والأدران » فيحال الأمر فيها على رد الإنقاءمن 
غير إعتبار العدد . والروارة الي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية اللي لم يذكرفيها 
فالأحذ بها متعير ن والمعنى لكك لايناقي إعتيار العدد » فليع يعمل تمادل عليه 
لفظ الحديث 

الخادى ع فر ل 02 وضوثى «ذا ) لفظة « نحو ) لاتطابق لفظة 
« مثل ) فإن لفظة «٠ثل‏ » يقتضي ظاهرهاالمساواة من كل وجهء إلا ني الوجهالذي 
يقنضي ) التغاير بين الحقيقتين » بحيث #رجها عن الوحدة . ولفظة ( 2 ( لاتعطي 
ذلك ولعلها استعمات يمعنى المثل مجازاً » او لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا 


يقدح في المقصود . فقد يظهر ني الفعل المخصوص أن فيه أشياء ماغاة عن الإعتبار 
في المقصود من الفعل » فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذاك 
الفعل » ولم يقدح تركها في المقصود منه » وهو رفع الحدث وترتب الثواب . 
وإما احتجنا الى هذا وقانا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدي به» 
وحصل الثواب الموعود عليه . فلابد ان يكون الوضوء المحكى المفعول مصلا لهذا 


الغرض . فلهذا قلنا : اما أن يكون استعمل ١‏ نحو ») ف غير حقيقتها أي ععنى 
«مثل ) او يكو ن ترك ماعلم قطعاً أندلايخل بالمقصود » فاستعمل( نحو ) فيحقيقتها 
مع عدم فوات المقصود . والله اعلم . 

وبمكن ان يقال : إن الثوابيترتب على مقارنة ذلك الفعل» تسهيلا وتوسيعاً 
على المخاطبين » هن غير تضييق وتقييد بما ذكرناه اولاء إلا ان الاول اقرب الى 
متصود البيان . 

الثاني عشر : هذا الثواب الموعود به يئرتب على مجموع امرن . احدهما : 


ااام 











الوضوء على النحوالمذ كور : والثاني : صلاة ركعتن بعده يالوصف المذ كور بعده 
5 الحديث والمرتب على مجموع ادرين لايازم ترتبه على احدهما إلا بدليل خارج . 

وقد ادخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء . وعليهم ني ذلك هذاالسؤال 
الذي ذكرناه : 

ويجاب عنه : بأن كون الشيء جزءاً ما كرتب عليه الثواب العظيم كاف ي 
كونه ذا فضل في<صل المقصود هن كون الحديث والاعلى فضياة الوضوء . 
ويظهدر بذاث الفرق بين <صول الثواب المخصوض » وحصول «طاق الثواب . 
فالثواب المخصو ص رتب على مجموع الوضوء على النحو كن . والصسلاة 
الموصوفة بالوصف المذكور . وهطاق الثواب قد يحصل با دون ذلك . 

الثالث عشر : قوله« ولاحدث فيها نفسه » إشارة الى الخواطر والوساوس 
الواردة على النفس. وهي على قسمين »أحدهما مايهجم جما يتعذر دفعه عن النفس 
والثاني : ماتسترسل معه النفس » ويمكن قطعه ودفعه » فيمكن ان يبحمل هذا 
الحديث على هذا النوع الثاني . فيخرج عنه النوع الأول نر عازه ركيد 
أذلك لفظة « حدث نفسه ) فإنه يقتذفى تكسياً نه » وتفعلا لهذا الحديث .وعكن 
ان يمل على النوعين دعا » إلا ان العمر انما يجب دفعه عما يتعلق با لتكا ليف . 

والحديث اما يقتضى رتب ثواب .خصو ص على عسل «خصوص . 0 
حصل له ذلك العمل : حصل له ذلاك الثواب » ودن لا فلا . وليس ذلك منئ باب 
الك حتى يازم دفع العسر عنه. نعم لابد وان تكون تلك الخالة ممكزة الحصول 
35 اح الوصف ارتب عليه الثواب المخصوص - والامر كذلك . فإن المتجردين 
عن شواغل الدنيا » الذين غاب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها : نحصل لهم 
تلك الحالة وقد حكى عن بعضهم ذلك ؟ 

الرايع عشر : ( حديث النفس ( يعم الخواطر المتعاقة بالدنيا 2 والخواطر 
المتعاقة بالآخر . والحديث محمول - والله اعم على مايتعلق بالدنيا . إذ لابدءن 


0 








حديثٌ النفس فيا بتعا رةة كالفكر في معالي كار 0 لقان ا 
والمذكور من الدءوات والأذكار . ولانريد بما يتعلق بأمر الاخرة كل امر محمو د 
او مندوب اليه . فإن كثيراً من ذلك لايتعلق بأمر الصلاة » وإدخاله فيها أجنبي 
عنها . وقد روى عن عمر رضي الله عنه اندقال « إني لأجهز الجرش وأنا فيالصلاة » 
اوم قال . وهذه قرية » إلا انها أجنبية عن مقصود الصلاة . 

الخاهس عشر : قوله «غفر له هاتقدم من ذنبه ) ظاهره العموم في جميع 
الذنوب . وقد خصواهثاه بالصغائر » وقالوا : إن الكبائر انما تكفر بالتوبة وكان 


المستند في ذلك أنه ورد مقيداً في مواضع » كقوله صلى الله عليه وسلم « الصلوات 


الخمس ؛ والجعة الى ان رءضان : كفارات لا بينهن » 


ما اجتنبت الكبائر ) فجعاوا هذا القيد في هذه الامور هيدا لل.طلق بي غيرها . 
شه 


ان عبدالله , ن عباس رضي الله عنه| قال « مر الي صل الله عليه وس بقبرين 
0 للق ريا يعذبان في كبير أما احدهما : فكان لاست ون البو لاك 
وأما 3 : فكان يشي ب ال له رطبة فشقها نصفين » فغرز ي 
كل قبر واحدة . فقّالوا : يارسول الله » لم فعات هذا ؟ قال : لعله يفف عنهها 
مالم ييا ) 
« عبدالله بن عباس ») بن عبد المطاب ر' 0 بن غنات ) أرر العياس 
القرشي الماشمي 3 د اكابر الصحابة في ال عل . سمي بالحبر والبحر » لسعة 
1ت 20 كان وستين » ويقال : كان سئه حينئد اثنتين وسبعين سنه . 
وبعضهم بروى سنه إحدى - او اثنتين - وسبعين سنة » اعني في مباغ سئه . وكان 
«وته بالطائف . ثم الكلام عليه من وجوه . 
أحدهما : تصريحهبإثبات عذاب القبرءعلى ماهو مذهب أهل السنة واشتهرت 
به الأخبار . وثي إضافة عذاب القبر الى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي 


د اط 





فع أن العذاب بسبب غيره أيضاً » إن اراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عبادة. 


وعلى هذا جاء الحديث ١‏ تنزهوا من البول » فإن عادة عذاب القبر منه ) . 

وكذا ءا يضاً أن بعض من ذكر عنه انه ضمه القبر » او ضغطه » فسثل 
اهله » فذْكروا انه كان منه تتقصير في الطهور . 

الثاي : قوله « ومايعذبان في كبير » يحتمل - دن حيث اللفظ - وجهين . 
والذي جب ان حمل عليه ههنا : أنه لايعدذيان 5 كي إرالة ]و تفش اا 
الاحتراز عنه . أي إنه سهل يسير على من يريد التوثي من » ولابريد بذلك : | 
صغير من الذنوب » غير كبير منها . لأنه قد ورد في الصحيح ه 0 
لكبير )فيحمل قوله ( وإنهلكبير » على كبر الذنوب.وقوله « ومايعذبان في كبير ) 
على سهولة الدفع والاحتراز . 

الثالث : قوله أما أحدههما فكان لا يسار ر من بوله ) هذه اللفظة- أعني 
« يستتر  )‏ قد انحتلفت فيها الرواية على وجوه . وهذه اللفظة تمل وجهين 
دهن : الحمل على حقيقتها ون الاستتار عن الأعين » ويكون العذاب على 
كشف العورة . 

والثاني - وهو الأقرب ‏ أن تحمل على المجاز . ويكون المراد بالإستتار : 
التئزه عن البول والتوثي هذه » إما يعدم ملابسته » أو بالاحتراز عن مفسده تتعلق به» 
ا 0 . وغبر عن التوثي بالإستتار مجازاً . ووجه العلافة بينهما :ان 
المستتر عن الشيء فيه بعد عنه وإحتجاب . وذلك شبيه بالبعد عن ملابسه البول > 
ا 0 - لوجهين 

الود لو كان المراد : أن ال ذاب على جرد كشف العوره كان ذلك 
ا عن البول . فإنه حيث حصل الكشف العورة حصل الاب 
المرتب عليه » وإن لم يكن ثمة بول . فيبق تأثير البول بخص و صهمطرحاً عن الإعتبار 
والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية » فالحمل على ما 
يقتضيه الحديث 0 بهذه الخصوصية أولى . 
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وأرضاً فإن لفظة ١‏ من » لا أصدقث]ىالول- وهى غالبا لإبتداء المسارة 


حقيقه » او ما رجع الى معنى إبتداء الغاية مجاز - تقتضي نسبةالإستتار الذي عدمه 
سبب العذاب الى البول » ععنى أن ابتداء سبب عذابه من البول . واذا حملناه على 
كشف العوره زال هذا المعنى : 

الوجه الثاني : إن بعض الروايات في هذه اللفظة بشعر بأن المراد التنزه من 
البول . وهي رواية وكيع 0 لايتوق ( وق رواية بعضهم رةه ) فتحمل هذه 
اللفظة على تلك » ليتفق معنى الروايتين . 

الرابع : في الحديث دليل على عظم امر النديمة » وانها سبب العذاب.وهو 
محمول على النميمة المحرمة . فإن النميدة إذا اقتضى تر كها مفسدة تتعلق بالغير »او 
فعلها «صاحة يستضر الغير بتركها » لم تكن ممنوعة »يا نقول في الغربة : اذ اكانت 
للنصيحة » او لدفع المفسده » لم تمنع . ولو أن شسخصاً اطلع هن آآخر على قول 
يقتضي إيقاع ضرر بإنسان » فإذا نقل اليه ذلك القول احترز عن ذلك الضعرر 
وجييد كر ولف 

اللخامس : قيل في امر الجريدةالني شقها اثنتين »فوضعها على القرين» وقو له 
صلى الله عليه وسلم ( لعله يخفف عنها مالم ييبسا ) : إن النبات يسبح مادام رطباً ٠‏ 
فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصات له بركته . فلهذا اختتص بحالة الرطوبة. 

السادس : أحذ بعض العلياء من هذا أن اميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره 
من حيث إن المعنى الذي ذكر ناه بي التخفيف عن صاحي القبرين هو تسبيحالنبات 


مادام رطباً . فقراءة القرآن هن الإنسان أو لى بذلك . والله اعلم بالصواب . 


باب المسح على الخفين 


الحديث الأول : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ٠‏ كنت مع النبي 


صلى الله عليه وسم 5 سفر ©» فأهويت لأزع خفيه . فقال : دعها » فإني أدخاته] 
طاهرتن 5 سح عليها 8 
كك 








الحديث الثاني : عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه| قال : « كنت دع النبي 
صلى الله عايه وسلم فيال ع وتوضاً 8 ومسح على خفيه ( 00 

كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين . وقد تكثرت فيه الروايات 
ومن اشهرها : رواية المغيرة . ومن اصحها : رواية رن عبد الله البجلٍ - بفتح 
الياء والجيم ا وكان أكراب عبد الله بن مسسعو د يعجبهم حديث جرر » لآن 
إسلاهه كان بعد نزول المائدة . ودعنى هذا الكلام : ان آ:ةالمائدة إن كانت متقدمة 
على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتاً من غير نسخ . وإن كان مسح الخفين 
تاد المائدة تقتضي خلاف ذلك » فينسخ بها المسح . فل) تردد الخال 
توقفت الدلالة عند قوم » وشكوا فى جواز المسح . وقد نقل عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم انه قال « قد عامنا أن رسول الله صلى الله عليه كم مسح على 
الخفين » ولكن أقبل المائدة أم بعدها ) ؟ إشارة منه بهذا الاستفهام الى هاذكرناه 
فلم جاء حديث جرير مبيناً المسح بعد نزول المائدة زال الإشكال . وق بعض 
الروايات : التصريحبأنه « رأى النبي صل الله عليه وس يمسح على الخفين بعد 
تزول المائدة ) وهو اصرح من رواية هن روى عن جرر « وهل اسلمت إلا 
بعد تزول المائدة ؟ ) . 

وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند عااء الشريعة ؛حتى عد شعا را لأهل 
السنة » وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع . 

وقوله صل الله عليه وسلم في حديث المغيرة « دعهاءفإني أدخاتههاطاهر تين ) 
دليل على اشتراط الطهارة ي اللبس لجواز المسح . حيث علل عدم نزعها بإدخاله| 


طاهرتن فيقتضى أن إدخاله| غبر طاهرتين «قتضي النزع . 


وقد اسكدل به بعضهم على إن إل الطهاره فيهما شرط 3 حى كك غسل 


إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح . 
وق هذا الإستدلال عندنا ضعف - أعني ي دلاليه عل حم هذه اكه 
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فلا ممتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كو ن كل واحدة منهم| ادخلت طاهره . بل رما 
يدعي انه ظاهر في ذلك . فإن الضمير في قوله « أدخاته| ) يقتضي تعليق الحكم 
بكل واحدة منها . 

نعم » من روى ١‏ فإن أدخلتها وما طاهرتين ) قد يتمسك برواية هذا 
القائل » من حيث ان قوله « أدخحاتها ) إذا اقتضى كل واحدة منها » فمّو له ( وهما 
طاهرتان » حال هن كل واحده نه . فيصير التقدير : أدخمات كل واحده فيحال 
طهارتها . وذلك إنما يكون يكال الطهاره . 

وهذا الإستدلال بهذه الروارة من هذا الوجه قد لايتأتى في رواية من روى 
« أدخلتها طاهرتين » وعلى كل حال فليس الإستدلال بذلك القوي جداً »لإحمال 
الوجه الآخر في الروايتين معا . اللهم إلا أن يضم الى هذا دليل يدل على أنهلاتحصل 


الطهاره لإحداهما الا يكمال الطهارة في جميع الأعضاء . فحينئذ يكون ذل كالدليل 


- مع هذا الحديث ‏ مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز . أعني ان يكون المجموع 


هو المستند . فيكون هذا الحديث على إشتراط طهارة كل واحدة منها » ويكون 
ذلك الدليل دالا على أنها لاتطهر إلا بكمال الطهاره . 

ويحصل هن هذا المجموع حم المسألة المذكورة في عدم الجواز . 

وثي حديث حذيفة تصرح >واز المسح عن حدث البول . 

وني حديث صفوان بن عسال - بالعين المهماة وتشديد السين - مايقتضي 


جوازه عن حدت الغائط » وعن النوم أيضاآ . ومنعه عن الجناية :. 


الحديث الأول عن أني هرررة رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عايهوسم 
لقيه في بعض طرق المدي:ة » وهو جنب » قال : فالخنست منه » فذهبت فاغتسات 
ّم حتت , فقال : أبن ا ياأيا هربره ؟ قال : كنك جنياً »فكرهت أنأجا لك 


اب 





وأنا على غير طهاره . فال : سبحان الله ! إن المؤمن لاينجس » ١‏ الجحنابة ) دالة 
على معنى البعد . ومنه 0 تعالى ‏ 4 : 5" ( والجار الجنب ) - وعن الشافعي أنه 
قال : إعا 35 « جنبا » من المخالطه . وءن كلام العرب : أجنب الرجل » إذا 
خالط امرأته . قال بعضهم : 0 هذا ضد للمعى الأول » كأنه من القرب منها 
وهذا لايازم . فإن ٠خ‏ لطتها «ؤدية الى الجناية التي معناها البعد » على «اقدمناه . 
وقول أي هرره ١‏ فأنخنست دنه » الإنكناس : الإنقباض والرجوع » وها قارب 
ذلك المعنى . يقال « خنس ) لازه] ومتعديا. فن اللازم : ماجاء في الحديث يذكر 
الشيطان١‏ فإذا ذكر الله خنس ») ودن المتعدي : ماجاء في الحديث «وخنس إيهامه) 
أي قيضها . وقيل : إنه يقال « أخنسه ) قي المتعدي ذكره صاحب مجدع البحرين 
وقد روى في هذه اللفظة ١‏ فانبجست منه ») بالجيم » دن الإنبجاس وهو الاندفاع 
أي اندفعت عنه . ورؤيده : قوله قي حديث آخر ١‏ فانسللت منه ) وروي في هذه 
اللفظة أيضاً « ( فانبخست منه ) ون البخس » وهو النقص . وقد استبعدت هذه 
الرواية . ووجهت - على بعدها ‏ يأنه ا اعتقد نقصان نفسه بجنابتهعن #السة رسول 
الله صلى الله عليه وسم » أو مصاحبته »دع إعتقاده نحاسة نفسه .هذا أو معنا دوقو له 
) 0 جنب ) أي كنت ذا جنابة . وهذه اللفظة تق ع على الواحد ‏ المذكروالمؤنث 
والاثنين والجمع » بلنفظ واحد . قال الله تعالى في المع ه: 5 (وإن كنم 6 


فأطهروا ) » وقال بعض أز واج النبي صلى الله عايه وسلم « إني كنت جنباً ) وقد 


يقال : جنبان » وجنيون » فأجناب . 

وقوله١‏ فكره تأن اجالساك وأنا عبىغير طهاره ) يقتضي استحبابالطهاره 
في مملايسة الأمو ر العظيمة » والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهاره لم 
تزل » بقو له ١‏ إن المؤمن لاينجس ) لارداً لما دل عليه لفظ أ أي هربره من إستحياب 
الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسم وي هذا نظر . 

وقوله ( سبحان الله ) تعجبهن إعتقاد أيهرره والتنجس بالجنابة .وقوله 
« إن المؤدن لاينجس » يقال اس » ينجس - ا 0 وقد استدل 

بالحديث علي طهارة الميت من ن بي آدم . وهي مسأله همختلف فيها , 


كلاس 





والحديث دل بمنطوقه على أن المؤهنلاينجس . فنهم هن خص هلذهالفضياة 
بالمؤمن والمثءهور التى م . وبعض الظاهريه برى أن المشرك في حال حياته أخذاً 
بظاهر قوله تعالى 9 : 78 ( ياايها الذ, اندو اغا المذر كرن نجس ) ويقال للشيء 
أنه , ع ) عم 0 عيله عي . ويقال فيه : انهم 0 ) ععى انه متنجحس 
بإصابة النجاسة له . ويجب ان يحمل على المعنى الأول . وهو أن عينه لاتصير نجسه 
لأنه يمكن أن يتنجس بإصارة النجاسة . فلا ينى ذلك . 


وقد اختاف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة : هل يكون ا املا؟ 
لبا 


2 
فنهم ٠‏ “ن ذهب الى انه 1 اه تصال النجس با لطاه 0 لنجاسةالطاهر 
ومنهم من ذهب الى ان الثوب طاهر يي نفسه » واتما يمتنع استصحايه في الصلاة 
بمجاورة النجاسة . 

فلهذا القائل أن يقول : دل الحديث على ان المؤمن لاينجس : و«قتضاه : 

أن بدنه لايتصف بالنجاسة . وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له» فيكون 
طاهراً . واذا ثبت ذلك في البدن ثبت بي الثوب . لأنه لاقائل بالفرق . او يقول: 
البدن اذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع . وقد دل الخديث على انه غير لجس- 
وعلى «اقدنساه ‏ دن أن الواجب حماه على نحاسة العبن- يمحصل الجواب عن 
هذا الكلام . 


وقد يدعي أن قو لنا « الشيء نجس ) حقيقة في نحاسة العين . في 


الحديث دالا 0 ان عبن - لاتنتجس ٠‏ فتخرج عنه حالة التخج 
مل الخلاف . 

الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت ١‏ كان النبي صل الله عليه 
وس إذا اغتسل دن الجخنابة غسل يديه » ثم توضاً وضوءه للصلاة » ثم اغتسل » ثم 
ال بيديه شعره . حتى إذا ظن انه قد أروى بشرته أفاض عايه الماء ثلاث مرات 
م غسل 00 

وكانت تقول : كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هن إناء 
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واحد » نغترف منه جميعاً » 

الكلام على حدرث عائشة رذي الله عنها من وجوه : 

أحدها : قوما ١‏ كان اذا اغتسل دن الجحنابة » يحتمل أن يكون من باب 
التعبير بالفعل عن إرادة الفعل » م في قوله تعالى 15 : 98 فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرججم ) ويختدل ان يكون قولها ١‏ اغتسل ١‏ بمعنى شرع 
في الغسل : 

فإنه يقال : فعل إذاشرع » وفعل اذا فرغ فإذا حهانا ٠‏ اغتسل » على «شرع) 
صح ذلك . لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة بغسل اليدين وه ذا لاف 
قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) فإنه لا>ككن أن يكون وقت الشروع 
في القراءة وقتا للأستعاذة . 

الوجه الثاني : يقال ١‏ كان يفعل كذا » بمعنى أنه تككرر + فعله :. وكان 
عادته » ما يقال : كان فلان يقري الضيف . و« كان رسو ل الله صلى الله عليةوسل 
رذ الناس بالخير ) وقد تستعدل ١‏ كان ) لإفادة مجرد الفعل » ووقوع الفعل دون 
الدلالة على التكرار . والأول اكثر في الاستعال . وعليه ينبغي حمل الحديث » 
وقول عائشة « كان رسول الله صلى الله عايه وس اذا اغتسل ) 

الوجه الثالث : قد تطاق ١‏ الجنابة ؛ على المعنى اللتكي الذي ينشأ عن التقاء 
الختانين او الإنزال . وقودا « من الجحنابة ) في « هن ») معنى السببية »مجازاً عن ابتداء 
الغارة ؛ هن حيث ان السبب «صدر للمسرب وهنش اله . 

الوجه الرابع : قوها «غسل يديه ) هذا الغسل قبل إدخال اليدينالإناء .وقد 
تبين ذلك ٠«صرحاً‏ به في رواية سفيانين عيينة عن هشامن عروة عن ابيه عنعائشة. 


الوجه الخامس : قوها « وتوضاً وضوءه للصلاة ) يقتضي استحباب تقديم 


الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل . ولاشاك في ذلك نعم ,تع البحث في ان 


هذا الغسل لأعضاء الوضوء : هل هو وضوء حقيقة » فيكتى به عن غسل هذه 
الأعضاء لاجنابة ؟ فإن وجب الطهارتين بالنسبة الى هذه الأعضاء واحد . اويقال 


ا 





إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الحنابة وإنما قد مت على بقية الجسد تكرعاً لما 
وتشريفاً » ويسقط غساها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى نحت ااكبرى . 

فقد يقولقائل : قولها « وضوءه للصلاة ) ٠"صدر‏ «شبهيه » تقديره :وضوءاً 
«ثل وضوئه للصلاة . فيازم هن ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة هغسواة عن 
الجنابة . لأنها لو كانت ٠غسولة‏ عن الوضوء حقيقة لكان قد توضاأ عبن الوضوء 
للصلاة ؛ فلا بصح التشبيه .لأنه يقتضي تغائر المشبهوالمشبه به . فإذا جعاناهامغشولة 
للجنابة صح التغابر » وكان التشبيه في الصورة الظاهرة وجوابه - بعد تسايم كونه 
«صدراً ٠شبهاً‏ به من وجهين . أحدهها : ان يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء 
غسل الحنابة بالوضوء للضلاة في غير غسل الجخنابة . والوضوء - بقيدكونه يغسل 
الحنابة - «خابر للوضوء ,قيد كونه خخارجاً عن غسل الحنابة . فيحصل التغار الذي 
يقتضي صعة التشبيه » ولابازم هذه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة . 

الثاني : لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية » شبه هذا الفرد الذي 
وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن . كأنه يقال . اوقع في الخارج مايطابق 
الصورة الذهنية لوضوء الصلاة . 


الوجه السادس : قوها « ثم لل بيديه شعره » التخليل ههناإدخال الأصابع 
فيا بين أجزاء الشعر . ورأيت بي كلام بعضهم إشارة الى ان « التخايل » هليككون 
بنقل الماء » او بإدخال الاصابع «بلولة بغير نقل الماء #واشار الى ترجيح نقلالماء لما 
وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب «سلم ١‏ ثم يأخذ الماء » فيدسخل أصابعه 
في اصول الشعر » فتّال هذا القائل : نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول: 
لل بأصابعه مبلولة بغبر نقّل الماء . قال : وذكر النسائي ئي السئن ماييينهذاءفقال 


« باب تايل الجنب رأسه ») وادخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه » فقالت فيه 


( كان رسول الله صا الله عليه وس ات ان أ ع خ عا لحت قال : فهذا 
لسو 52 - 2-6 06-6 3 0 


بن في التخليل بالماء انتهى كلامه . 


0ت 





وي الحديث : دليل على ان ١‏ التخليل » يككون بمجدوع الأصابع العشر 
00 

الوجه السابع : قوطا « حتى اذا ظن » . يمكن ان يكون ١‏ الظن » ههنامعنى 
العم . ويمكن أن يكون ههنا على ظاهره » من رجحان أعدد الطرفين ممع إحتال 


الاخر ولولا قولما بعك ذلك م أفاض عليه الما ء ثلاث مرا 2 لترجح أن يكون 


ععنى العم . فإنه حينئذ يكون 55 به» اي برى البشرة . وإذا كان 0 به ي 


الغسل رجح اليتقين » لتدسر الوصول اليه في المخروج عن الواجب.على انه قديكتى 
بالظن ف هذا الباب » فيجوز حمله على ظاهرة مطاقاً . 

وقولها : اروى ») «أخوذ هن الري » الذي هو خلاف العطش . وهو مجازئي 
إبتلال الشعر بالماء . يقال : رويت من الماء ‏ بالكسر ‏ أروي ريا ورياً » وروى 
وارويته أنا فروى . 

وقوطا « بشرته ١‏ البشرة : ظاهرجاد الانسان . والمرادبإرواء البشرةإيصال 
الماء الى جميع الجلد . ولايصل الى جميع جلده الاوقد ابتلت اصول الشعر » او 
كله وقرلها ١‏ أفاض الماء ) : إفاضةالماء على الشيء إفراغه عليه . يقال : فاضالماء: 
اذا جرى . وفاض الددع : اذا شال ؛ 

وقوها ١‏ على سائر جسده » أي بقيته . فإنها ذكرت الرأس اولا . والأصل 
ف ( سائر ) ان يستعمل ععنى البقية . وقالوا : هو مأخوذ من السور . قالالشنفرى 

اذا احتملوا رأسي » وق الك رق ا 2 سائري 

اي بقيني . وقد انكر و في اوهام الماواص جعلها بمعنى اللتميع دي كتاب الصحاح 
مايقتضى نجويزه : 

الوجه الثاءن : في الحديث دليل على جواز أغتسال المرأةوالرجل دن إناء 
واحد . وقد اذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة . فإنها اذا اعتقبا 
اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخراً عن اغتراف المرأة 
فيكون تطهراً بفضلها . : 

500- 





ولأيقال : إن قوهاه نغترف منه جميعاً » يقتضي الم_اواة ةا 
لانا نقول : هذا اللفظ يصح اطلاقه ‏ اعني « نغترف منه جميعاً » - على ما اذا 
تعاقبا الاغتراف . ولايدل على اغترافه| في وقت واحد . 

ولل.خالف ان يقول : أحمله على شروعهه| جميعاً » فإن اللفظ محتمل له » 


وليس فيه حموم . فإذا قات به دن وجه الكو بذلك . والله اعلم : 


الحديث الأول 

عن عصار بن ياساسر رضي الله عنه] قال ١  :‏ بعثني النبي 
صلى الله عليه وسلم ِي حاجة فأجنبيت فل اجد الماء » فتمرغت في الصعيد » ك] 
مرغ الدابة . ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم » قذكرت ذلك له . فقال : إبماكان 
يكفيك ان تقول بيديك هكذا ‏ ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة » ثم مسح 
الشهال على اليدين » وظاهر كفيه ووجهه ) . 


عمار بن ياسر ») بن عاءر بن مالك بن كنانه » ابو اليقظا نالعنسي - بنونبعد 
المهماة - أحد السابقين دن المهاجرين . وممن عذب في ذات الله تعالى . قتل - بلا 
خلاف ‏ بصفين دم علي رضي الله عنهها » سئة سبع وثلاثين . 

والكلام على هذا الحديث هن وجوه : - 


كرض > تال حت | » وجنت بالض . وجنب بالف » وقد مر . 
5 ا 0 م ر 


الثاني : قواه « فتدرغت في الصعيدك تمرغ الدابة » كأنه استعال لياس 
لابد فيه من تقدم العلم بشروعية التيمم . وكأنه لما رأى ان الوضوء خاص ببعض 
الأعضاء وكان بدله - وهو التيحم خاصاً » وجب ان يكو3بدل الغسل الذييعم 
جميع البدن عاماً لجميع البدن . ١‏ 


قال ابود بنحزم الظاهري :في هذا الخديث إبطالالقياس .لأْعماراً قدر 
5-1-0 








أن كرت عنه من يم للجنابة م حم الغسل للجنابة 2( إذ هو بدل 0 
فأبطل رسو ل الله صل الله عليه وسل ذلك وأعاء 7 أن لكلشي ك0 المنصوص 
عليه فقط والجواب ع اقال : أن الحديث دل على بطلان هذا القيامر ن الخاص » 

ولد يازم ه “نْ بطلان الخاص بطلان العام . 9 والقايسون لايعتقدو ن صعة ة كل 9 قياس 6 
5 هذا القياس شيع آخر » وهو أنالأصل الذي هو الو ضوء قد الغى فيههساواة 
البدل له . فإن التيهم لايعم جميع أعضاء الوضوء . فصار ساواة البدل للاصل 
أغى بي ل النص . وذلث لايقتضي المساواة في الفرع . 

بل لقائل ان يقول : قد يكون الحديث دليلا على كة أصل القياس . فإن 
قوله صلى الله عليه وس « إتما كان يكفياك كذا وكذا ) يدل على انه لو كان فعله 
لكفاه . وذلك دليل على حصة قولنا : .لو كان فعله لكان «صيباً » ولو كان فعاه 
لكان قايساً للتيمم الجنابة على التيمم للوضوء » على تقدير ان يكون ١‏ اللمس » 
المذكور في الابة ليس هو الجاع . 

لآنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حِ ال اد م مبيناً 0 الآية 3 فلم يكن 
تاج الى ان يتمرغ . فإذن فعله ذلك يتضمن 00 كونه ل عاءلا بالنص »بل 
بالقياس و ح البي صلى الله عليموسم بأنه كان يكفيه التي.معلى الصورةالمذكوره 
فع مابينا دن كوته ك0 فعل ذلك لفعاه بالقياس عنده » لايا لض 3 

الثالث : قوله ١‏ أن تقول بيدياث هكذا » استعال القول في معنى الفعل »وقد 
قالوا : إن العرب استعمدات القول في كل فعل . 

الرابع : قوله « ثم ضرب الارض بيده ضربة واحدة » دليل لمن قال 
بال كتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين 5 واليه م 0 حفيمة لهب الك . فإندقال 
يعيك في الوتف اذا فعل ذلات. وإلا قة لارتقاوم هذا الحديث في الغا 2( 
ولايعارض دغله عثاه . 

الخامس : قوله ١‏ ثم دسح الشمال على اليححن وظاهر كفيه ووجهه ) قدم فى 
اللفظ « مسح اليدين ) على « ٠سح‏ الوجسه ) لكن بحرف الواو » وهي لاتقتضى 

0 


ا . هذا في هذه الروارة » وفي غيرها ( ثم سح بوجهه ) بافظه دثم) وهى 
تقتضي ىار 0 ناسيدل بذلك على أن ركه اليدين ن على الوجه ليس بواجب في 
00 » فأخذ هله ان الترتيب قُِ الوضوءليسس بولجتك. لآنه اذاائيت ذلك في لكي يحم 
ثبت 9 ف الوضوء اذ لاقائل بالفرق , 

السادس : قوله « وظاهر الكفين ») يقتضى الاكتفاء بمسح الكفين قُِ التيصم 
وهو هذهب احمد . ومذهب الشافهي وأبي حنيفة أن التيمم الى المرفقين » وفي 
حديث أي بي الجهم « أن النبي صلى الله 7 وس تيمم على الجدار » فسح بوجهه 
ويديه ) فتنازعوا في أن مطاق لفظ « اليد » هل يدل على الكفين او على الذراعين 
او على جماة 2 الى الابط ؟ فأدعى قوم انه يحمل على ١‏ الكفين )عند الإطلاق 
ك5 في قوله عزوجل (ه : م#افاقطعوا أيد: 4 ) وقد ورد فيبعض رواياتحديث 
أبي الجهيم «انه صلى الله عليه وس مسح وجهه وذراعيه » والذي في 
الصحيح )0 وبديه 20 

الحديث الثاني 

عن جار بن بن ع بدالله رذي الله 6 أن النى صلى الله عايه وسلم قال 
( اعطيت 6 0 أحد من الأنبياء لا 1 باارعب مسيرة شهر . 
اعى ادكه الصلاة فل يصل 
ع3 وان الي تبعت ا 


وجعلت لي الأرض «سجداً وطهو اء قأتما رجل ٠‏ 


ن 
وأحات ل المغانم » ول 2 بل لأحد قبلي . وأعطيت الشفا 


قومه خاصة » وبعثت الى الناس عاءة ) 

« جابر ) هو 7 عبدالله , بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهماة» ويعدهاراء 
«ههاة ‏ الأنصاري السامي - بفتسح السين واللام - «نسوب الى بفي اس 
اللام - يكنى أبا 0 . توق سنة احدى وستين من الهجرة » وهو ابن احدى 
وتسعين والكلام على حديثه من وجوه : 

الأول : قوله صا لى الله عليه وسلم « اعطيت خساً ) تعديدللفضاء ل الي خص 
بها ؛ دون سائرٍ الأنبياء عل بهم السلام . وظاهره يقتذي أن كل واحدة هن هبذه 


كك 








الخمس ى 0 لأحدقبله 1 ولايعترض على هذا بأن نوحاً عليهالسلام - بعد خر وجه 
دن الفلك داك - 0 الى أهل الأرض 2 0 َس 0 الا من كان 0 معه » وقد 

كان مرسلا الهم . لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثةءوانماوقع 
لأجل الحادث الذي حدث » وهو اقصار الناس 0 لملاك سائر الناس 








وأما نبينا صلى الله عليه وسم 9 فعموم رسا أيه من أصل بعثته 4و 

وايضاً فعموم الرسالة وجب قبولها عموه] في الأصلوالفروع .واما التوحيد 
ومحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون ع 0ك في <ق بعض الأنبياء » وان 
كان التزام فروع شرعه ليس عاءا » فإن دن الانيباء المتقدمين عليهم السلام من 
قاتل غير قوهه على الشرك وعبادة غير الله تعالى . فاوَلم يكن التوحيد لازها لهم 
بشرعه او شرع غيره ميقا تاوا» ول اج على طريقة المعتز لة القائلين بالحسن 
والقبح العقايين و جوز ان تكون الدعوة الى التوحيد عامة » لكن على السنة 
أنبياء متعددة . فثبت التكليف به لسائر الخاق 2( وان ى تعم الدعوة به بالنسبة الى 
نى واحد : 

الثاني : قوله صلى الله عايه وسل د نصرت بالرعب )» الأرعب هو الوجل 
والخوف لتوقع نزول محظور . 

والخصوصيةالتى يقتضيها لفظالحديث دقيدة بهذا القدر من الزمان . ويفهم 
دك أمرإن 1 أحدهها 2# لاينو فى وجود الرعب دن غير 0 في أقل دن هذه المسافة 
والثاني : انهلم يوجد لغيره في أكثر دنها . فإنه 7 ور فى سياق الفضائل 
والختصائص . ويئاسيه أن كر الذا ده فيه . وأيضاً فإنه لو وجد لغيره في كر دن 
هذه المسافة لحصل الاشتراك في فى الرعب فى هذه المسافة وذلك ينو ى المخصوصي ذيها. 

الغالث : قوأه صلى الله 3 8 « جعلت لي الارض 00 ) مسحل - 
دوضع السجود في الاصل . ثم يطاق في العرف على المكان المي الصلاة التي 
السجود هنها . وعلي هذا فيمكن أن ,حمل ١‏ المسجد » ههنا على الوضع الاذوي » 

كا - 


بج 11107 


5 عدت 


أي جه ات لي لا رض كليا :كناك أعني 5 وضع السجود »اي لايختص السجود 
منها بدوضع دون غيره . ويمكن أن تجعل مجازاً عن المكان المبي للصلاة » لانه 
لا جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . فإطلاق اسمه عليها من 
مجاز التشبيه . والذي يقرب هذا 0 دبل أن ن الظاهر انه انما اريدانها مواضع للصلاة 
نجماتها » لاللسجود فقط ونها لأنه لم ينه مل أن الاثم الماضرة كانت مخص السجود 
وحده ع دون موضع . 

الرابع قوله صلى الله عايه و وسم « طهوراً » استدل به على امور . 

أحدها : أن الطهور هو المطي هر لغيره 0 : أنه صل الله عليهوس 
ذكر خصوصيته بكونها طهوراً » اي ٠طهراً‏ . ولو كان « الطهور » هو الطاهر لم 
تثبت الخصوصية . ذإن طهارة الأرض عادة ي 00 الأم 1 

الأمر الثاني : استدل به من جوز التيدم مجميع اجزاء الأرض » لعمومقوله 
« وجعلت لي الأرض «سجداً وطهوراً ) والذين خخصوا التيمم بالتراب ١‏ .تد لوابما 
جاء في الحديث الاخر ‏ جعات تربتها لنا طهورآ ) وهذا خاص ينبغي ان يبحمل 
عليه العام » وتختتص الطهورية بالتراب . 

واعترض على هذا يوجوه . منها : نع كو ن التربة «رادفة للثراب . وادعى 
ان تربة كل هكان مافيه هن تراب او غيره 0 يقاريه . 


ومنها : أنه مفهوم لقب » أعني تعليق الحم بالتربة عو فهوم اللقبضعيف 
عند أرباب الأصول . وقااوا : ل يقل به إلا الدقاق 


ويمكن ان يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن جرد تعليق الحسكم 
بالتربة وهو الافتراق بي الافظ بين جعلها «سجداً » وجعل تربتها طهوراً على ٠اني‏ 
ذلك الحديث . وهذا الإفتراق بي هذا السياق قد يدل على الإختراق في الح : 
إلا لعطف أحدهما عا لى الاخخر نسقاً »كا في الحديث الذي ذكره المصنف . 

ومنها : ان الحديث المذكور الذي خصت فيه « التربة » بالطهورية لو سل 
أن هفهوهه معمول به لكان الحديث الآخر عنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء 


د 





الأرض) أعي قوله صلى الله عليه وسلم « ٠سجداً‏ وطهو را » فإذا تعارض في غير 
الثراب دلااة المفهوم الذي قتضي عدم طهوريته » ودلالة المنطوق الذي يقتضي 
طهوريته » فالمنطوق »هدم على المفهوم . وقد قالوا : إن المفهوم يخصص العموم » 
فتمتنع هذه الأو لوية » اذا سلم المفهوم ههنا . وقد اشار بعضهم الى خلاف هذه 
القاعدة » اعني صيص العدوم بالمفهوم . ثم عايك ‏ بعد هذا كله بالنظر في 
معبى ١٠اسافناه‏ هن حاجة التخصيص الى التعارض بينه وبين العموم في مله . 

الآمر الثالث : أخذ هنه بعض المالكية أنلفظة « طهور » تستعمل لابالنسبة 
الى الحدث ء ولا الخبث . وقال : إن « الصعيد » قد يسمى طهوراً . وليس عن 
حدث » ولاعن خبث . لأن التيمم لاارفع الحدث . هذا او مءناه. وجعل ذلك 
جواباً عن استدلالالشافعية على نجاسة فهالكاب . لقوله صلى الله عايه وسلم «طهور 
إناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبعاً » فقالوا ٠‏ طهور » يستعمل إماعن 
حدث او خبث ولاحدث على الإناء . فيتعين ان يكون عن خبث . 

فنع هذا المجيب المالكي الحصر » وقال : إن لفظة « طهور » تستعمل بي 
إباحة الاستعمال كا في التراب . اذ لابرفع الحدث 5 قانا . فيكون قوله « طهور 
إناء أحدكم ) مستعملا في إباحة استعاله » أعني الإناء » ك] في التيمم . 

وفي هذا عندي نظر . فإن التيمم ‏ وإن قلنا : انه لابرفع الحدث ‏ لكندعن 
حدث اي الموجب لقعله حدث . وفرق بين قولنا « إنه عن حدث ») وبين قولنا 
( إنه لابرفع الحدث ) وربما تقدم هذا او بعضه . 

الخامس : قواه صلى الله عليه وسلم ١‏ فأبما رجل من امي ادركتسه الصلاة 
فيصل ١‏ هما استدل به على عموم التي.م بأجزاء الأرض . لأن قوله صلى الله عليه 


وس «ايما رجل ) صيغة عموم » فيدخل نحته من لم د تراباً » ووجد غيره من 


أخراء الأرض . ومنخخص التيمم بالتراب تاج ان يقي دليلا بخص به هذا العموم 
او يقول : دل الحديث علي انه يصلي وانا اقول بذلك . فن لد ماء ولاثر ايأصلي 


غم 





لين بعوجب يدري , زالذا اانه فد جاه بل روابية الخرى 


( فعنده طهوره ومسجده ) والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضاً . 

السادس : قوله صلا لله عليه وسلم «واحلت لي الغنائم ) محتمل ان براد به 
جواز ان يتصرف فيها كيف يشاء » ويقسمها يا اراد » ما في قوله عز وجل 
1١10‏ شولك عن الأنفال ؛ قل الأنفال لله والرسول ) ويحتمل أن براد به لم 
يحل هنها شيء لغيره وأمته . وف بعض الأحاديث مايشعر ظاهره بذلك . ويحتمل 
أن براد بالغنائم بعضها . وي بعض الأحاديث ١‏ وأحل لنا الخمس » أو يا قال . 
رقي ان حبان ‏ بكسر اللخاء وبعدها باء موحده ‏ في صديحه . 

السايع : قوله صلى الله عليه وسلم « واعطيت الشفاعة » قد ترد الألف واللام 
للعهد » كم ِي قو له تعالى ( “0/1 : 15 فعصى فرعون الرسول ) وترد للعموم . نحو 
قوله صل الله عليه وسلم ( المسلمون تتكافاً دءاؤهم ١‏ وتردلتعريف الحقيقةكقوهم 
الرجل خير من المرأة » والفر س خبر من اهار . وقسمد ورد في الحديث الصحيح 
استعال الألف واللام في تعريف الحقيقة » وهو قول عبدالله بن أني أوق «غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تأكل الجراد ) . 

واذا ثبت هذا فنقول : الأقرب انها في قوله صل الله عليه وسلم «واعطيت 
الشفاعة ) للعهد . وهو مابيئه صلى الله عليه وسم من شفاعته العظامى . وهي شفاعته 
في إراحة الناس هن طول القيام بتعجيل حسابهم . وهي شفاعة ٠.ختصة‏ به صل الله 
عليه وس . ولاخعلاف فيها . ولايتكرها المعتزلة . والشفاعات الآخروية مس . 
إحداها : هذه »وقد ذكرنا إختصاص الرسول بها . وعدم الخلاف فيها .وثانيتها: 
الشفاعة في ادخال قوم الجنة من دون حساب . وهذه قد وردت أيضاً لنبينا صلى 
الله عليه وسم .ولا اعلم الإختصاص فيها » ولاعدم الإختصاص . وثالثتها » قوم 
قد استوجبوا النار » فيشفع في عدم دخولهم لما . وهذه ايضاً قدتكون غير مختصة 
ورابعتها : قوم دناوا النار » فيشفع في خروجهم منها . وهذه قد ثبت فيها عدم 
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الأختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة وقد ورد أيضا 
( الأخوان م ن المؤمنين يشفعون ) . وخادستها : الشفاءة بعد دخول الجنة يزيادة 
الدرجات لأهاها . وهذه أيضاً لاتنكرها المعّزلة . 

فتاخص من هذا أن دن الشفاعة ماعلم الإختصاص به » ومنها ماعلم عدم 
الاختصاص به ومنها : ماحتمل الأمرين . فلا تكون الالف واللام للعموم . فإن 
كان النبي صلى الله عليه وس قد تقدم هنهإعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص 
هو بها » الى صدرنا بها الاقسام الخوسة » فاتكن | الألف واللام للعهد . وإن كان 
لم يتقدم ذلك على هذا الحديث ٠‏ فاتجهل ل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتتئزل 
على تلك الشفاعة . لآنه كالمطلق حينئذ . فيكي تنزيله على فرد و ليسلك ان تقول 
لاحاجة الى هذا التكلف » اذ ليس في الحديث الا قوله « واعطيت الشفاعة » وكل 
هذه الأقسام النيذكر تها قد اعطيها صلى الله عل ليه وسلم .فليحمل اللفظ علىالعهوم. 

لآنا نقول : هذه الخصاة مذكورة بي الخمس التي اختتص بها صلى الله عليه 
وس . فلفظها ‏ وإن كانءطاقاً ‏ الإ ان ماسبق يصدر الكلام يدل على اخصوصية 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم ) م يعطهون أحد قبلي ) وأماقوله «وكان النبي يبعث 


الى قومه ) فقد تقدم الكلام عايه في صدر الحديث . والله اعلم ١‏ 











لآ لفمس لوك 
إلا 0 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهها قال « كان النبي صل الله عليه وسلم يصلى 
الظهر بالهاجرة » والعصر والشمس نقية والمغرب اذاوجبت ٠والعشاء‏ احياناواحياناً 
إذا رآهم اجتمعوا عجل » واذا رآهم أبطئوا أخخر » والصبح كان النبي صلى الله 
عايه وسلم يصليها بغلس ) 
الحاجرة : هي شدة الحر بعد الزوال 
الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصاوات . فأها الظهر : فقوله 
( يصلي الظهر بال هاجرة » ,دل على تقديمها في أول الوقت » فإنه قد قيل في الماجرة 
والمهجير : إنهم)| شدة الخر وقوته . ويبعارضه ظاهر قوله صلى الله عايه وسلم قُ 
١ 1‏ إذا اشتد اللكر فأردوا) ١‏ ويمككن الجمع بينهما بأن يكون أطلق 
ادم « الهاجرة » على الوقت الذي بعد الزوال هطاقاً . فإنه قد يكون فيه المهاجرة في 
وقت » فيطاق على الوقت ٠طلقاً‏ بطريق الملازءة » وإن لم يكن وقت الصلاة في حر 
شديد » وفيه بعد . وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين ن أنالهجر والهاجرة نصف 
النهار . فإذا اذ بظاهر هذا الكلام كان ٠طاتقاً‏ على الوقت .وفيه وجه آخر : وهو 
أن الفقهاء اختلفوا في ان الإبراد رخصة او سنة . ولأحعاب الشافعي وجهان فيذلك 


فإن قلنا : إنه رخصة » فيكون قواء صلى الله عايه وآله وسم «أبردوا» أمر اباحة 


ويكون تعجيله لما في الماجرة آنحذاً بالأشق والأولى » او يقول من برى إن الإبرام 


كك 





سنة : إن التهجير لبيان الجواز . وني هذا بعد . لأن قوله « كان » يشعر بالكثرة 
والملازءة عرفاً . وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل علىتعجيلها أيضاً خلافاًان 
قال : إن اول وقتها ١ابعد‏ القاءتين . 

وقوله ١‏ والمغرب إذا وجبت ) أي الشمس . الوجوت: السقوط . ويستدل 
به على ان سقوط قرصها يدخل به الوقت . والأماكن “تاف » فا كان هنها فيه 
حائل بين الرائي وبين قرص الشمسلم يكتف بغيبوبة القرصعن الأعين »ويستدل 
على غروبها بطاوع الليل ٠ن‏ المشرق . قال صلى الله عليهوسٍ « إذا غربت الشمس 
دن ههنا » وطلع الليل من ههنا » فقد افطر الصائم » أو كا قال . فإن لم يكن ثم 
حائل فقد قال يعض أصعاب مالك : إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها 
المستو لى عليها . وقد استمر العهلى بصلاة المغرب عقيب الغروب . وأحذ منه ان 
وقتها واحد . والصحيح عندي أن الوقت دستمر الى غيبوبة الشفق . 

ك6 العشاء : فاختاف الفقهاء فيها . فقال قوم : تقديمها أفضل. وهوظاهر 
مذهب الشافعي . وقال قوم : تأخيرها افضل » لأحادريث سترد في الكتاب . وقال 
قوم : إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل » وإن تأخرت فالتأخير افضل . وهو 
قول عند المالكية » و«ستندهم هذا الحديث . وقال قوم : إنه يختاف بإختلاف 


الأوقات » في الشتاء وني رهضان تؤخر » وثيغيرهما تقدم رإعكا ا داف 


الشتاء لطول الليل » وكراهة الحديث يعدها . 


وهذا الخديث يتعاق 6سألة تكاموا فيها » وهو أن صلاة المماعة أفضل هن 
الصلاة في اول الوقت » او بالعكس ؟ حتى انه إذا تعارض يحق شخص أدران: 
أحدهما ان يقدم الصلاة في اول الوقت هتفرداً » او يؤخر الصلاة في المباعة » اها 
افضل ؟ والأقرب عندي ان التأخير لصلاة الجماعة افضل . وهذا الحديث يدل 
عليه » لقوله ١‏ وإذا أبطئوا أخر» فأخخر لأجل المواعة مع إمكان التقديم » ولآن 
التشديد بي ترك المواءة والترغيب في فعاها .وجود بي الاحاديث الصحيحة وفضياة 


موت 








الصلاة فى اول الوقت وردت على جهة الترغيب ف الفضياة » وأما جانب التشديد 
في التأخير عن اول الوقت فلم رد ا فى صلاة الجاعة . وهذا دليل على الرجحان 
لصلاة المجاعة . 

نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها أفضل 
الاعمال كان متمسكاً لمن برى خخلاف هذا المذهب : وقد قدمنا ى الحديث الماضي 
أنه ليس فيه دايل علىالصلاة فى اول الوقت» فإنقو له « على وقتها ) لايشعر بذلك 
والحديث الذي فيه « الصلاة لوقتها » ليس فيه دلالة قوية الظهور فى اول الوقت 
وقد تقدم تفسير « الغلس » وان الحديث دليل على ان التغليس بالصبح أفضل 
والحديث المعارض له وهو قوله ١‏ اسفروا بالفجر » فإنه أعظم للاجر » - قيل 
فيه : ان المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه لارائي يقيناً . 

وف هذا التأويل نظر . فإنه قبل التبين والتيقن فى حالة الشلك لانجوز الصلاة 
فلا اجر فيها . والحديث يقتضى بافظة « أفعل » فيه أن ثم اجرين » أحدهما ١‏ كل 


من الآخر . فإن صيغة « افعل » تقتضي المشماركة فى الأصل » مع الرجحان لأحد 


الطرفين حقيقة . وقد ترد هن غير اشتراك فى الأصل قليلا على وجه المجاز فيمكن 


ان يحمل عليه . ورجح » وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليهوآله 
وسم ومن بعده هن الخافاء . 





تاضراع ووصومرها 


الحديث الأول : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( صلاة الجهاعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) 

الكلام عليه من وجوه : 

احدها : استدل به على صحة صلاة الفذ » وان الجاعة ليست بشرط . ووجه 
الدليل «نه ان لفظة « افعل »تقتضي وجود الاشتراك فى الاصل مع التفاضل فى احد 
الجانيين . وذلك يقتضي وجود فضياة ى صلاة الفذ . وما لايصح فلا فضياة فيه . 
ولايقال : إنه قد وردت صيغة ١‏ افعل ) هن غير اشتراك فى الاصل » لأن هذا 
انما يكون عند الاطلاق » واما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بياناً »ولابد ايكون 
ثمة جزء معدود بزيد عليه اجزاء أخر . كا اذا قاذا : هذا العدد يزيدعلى ذلكبكذا 
وكذا من الاحاد » فلابد من وجود اصل العدد » وجزء معاوم فى الآخخر » ومثل 
هذا - ولعله أظهر منه ‏ ماجاء فى الرواية الاخرى ١‏ تزيد على صلاتهموحده او 
تضاعف )» فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء بزاد عليه » وعدد يضاعف . نعم 0 
قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لاتصح ‏ وهو داود على مانقل عنه ‏ أن يقول : 
التنفاضل يقسع بين صلاة المعذور فذاً و الصلاة ف جاعة . وليس يازم إذا وجدنا 
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واللام . فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضياة صلاة الجماءة على صلاة كل فل 
فيدحل نحته الفذ المصلٍ من غير عذر . 

الثاني : قد ورد فى هذا الهديث للتفضيل ١‏ بسبع وعشرين درجة ١‏ وقغيره 
التفضيل ١‏ مخمس وعشرين جزءاً » فقيل ى طريق الجه م : إن الدرجة اقل من 
الجرء » فتكون الخدس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة » وقبيل : بل هي 
تختاف بإختلاف الماعات » واوصاف الصلاة . فا كثرت فضيلته عظم اجره. 
وقبل : يحتمل ان تلف بإختلاف الصاوات . فا عظم فضاه .نها عظم أجره 
ومانقص عن غيره نقص اجره . ثم قيل بعد ذلك : الزيادة الصبح والعصر .وقيل: 
للصبح والعشاء . وقيل : تمل ان يداف بإختلاف الاماكن كالمسجد دع غيره. 

الثالث : قد وقع بحث في ان هذه « الدرجات ») هل هي بمعنى الصاوات ؟ 
فتكون صلاة الجراعة بمثابة خس وعشرين صلاة » او سبع وعشرين» او يقال :ان 
لفظ ١‏ الدرجة ) و ١(ال+زء‏ » لايازم منه)ا ان يكون يبمقدار الصلاة ؟ والاول هو 
الظاه رلأنه ورد مبيناً في بعضالروايات » وكذلك لفظة « تضاعف )مشعرة بذلك. 

الرابع : استدل به بعضهم على تساوي الجهاعات في الفضل . وهو ظاهر 
هذهب مالك . قبل : وجه الاستدلال به : انه لامدخل للقياس في الفضائل وتقريره 
أن الحديث اذا دل على الفضل بمقدار معين » ٠ع‏ اءتناع القياس » اقتضى ذلك 
الاستواء في العدد المخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث على فضياة 
صلاة الجراعة بالعدد المعبن » فتدخل تحته كل جاعة ؛ ومن جلتها : الجراعةالكبرى 
والجباعة الصغرى - والتقدر فيه| واحد بمقتضى العموم ‏ كان له وجه . 

وذهب الشافعي : زيادة الفضياة بزيادة المهاعة وفيه حديث مصرح بذلك 
ذكره ابو داود ١‏ صلاة الرجل مع الرجل أفضل هن صلاته وحده. وضلاته مع 
الرجاين افضل هن صلاته مع الرجل » اللحديث فإن صح دن غير علة فهو معتملك, 
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الحديث الثاني : 


عن الي هررة رضي الله عنه قالى ء قال رسول الله صلى الله غايه وسلم 


(١‏ صلاة الرجل ثي الماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سو قهخساً وعش رين ضعفاً 
وذلك : أنه اذا توضأ فأحسن الوضوع» م خرج الى المسجد لايكْرجه الا الصلاةلم 
خط خخطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خخطيئة .فإذا صلى ل تزلالملائكة 
تصل عليه ؛ مادام في «صلاه : اللهم صل عليه ؛ اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » 
ولابزال في صلاة *اانتظر الصلاة ) . 

الكلام عليه من وجوه : 

احدها : أن لقائل ان يقول : هذا الثواب المقدر لانحصل بمجرد صلاة 
الجماعة في البيت . وذلك بناء على ثلاث قواعد . 

الأولى : ان اللفظ ‏ اعني قوله ١‏ وذلك  »‏ انه يقتضي تعليل الحك السابق. 
وهذا ظاهر » لأن التقدير : وذلك لأنه » وهو مقتضى للتعليل . وسياق هذا اللفظ 
في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك . 

الثانية : ان مل السك لابد ان تكون عاته موجودهفيه . وهذا ايضاً متفق عليه : 

وهو ظاهر ايضاً . لأن العاة لو لم تكن وجودة في محل الحسكم لكانت اجنبية عنه 
فلا يحصل التعليل بها . 

الثالثة : ان ٠ارتب‏ على مجموع دل يازم حصو لهفي بعض ذلك المجموعالا 
اذا دلالدليل على الغاءبعض ذلك المجموع » وعدماعتبار ه. فيكون وجوده كعدمه 
ويبقى ماعداه معتبراً . ولابلزم ان يترتب الك على بعضه . 

فإذا تقررت هذه القواعد » فاللفظ يقتضي ان النبي صلى الله عايه وسلى حم 
بمضاعفة صلاة الرجل بالجواعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين . وعلل 
ذلك بإجماع اهور . منها الوضوء في البيت » والاحسان فيه » والمثبي الى الصلاة 
أرفع الدرجات . وصلاة الملائكة عليه مادام في :صلاه واذا علل هذا الحم . 
بإجماع هذهالامور » فلابد ان يكون المعتبر من هذه الامور موجوداً في عل الحم 

م 









ناذا كان تاودا فكل ما امك أن بكرن لسرا لها لالس ان 0 
الحم بدونه . فن صلى في بيته في جاعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع » 
وهو المأي الذي به رفع له الدرجات وتحطعنهالمخطيئات . فقتضىالقياس : ان 
لانحصل هذا القدر من المضاءفه له لان هذا الوصف - اعني المي الى الله مع 
كونه رافعاً لدرجات ؛ حاطاً الخطيئات ‏ لايمكن الغاؤه . وهذا مقتضى القياس 
في اللفظ الا ان الحديث الاخخر - وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق 
صلاة الجاعة - يقتضي خلاف ماقلناه » وهو حصول هذا المقدار من الثواب من 
صلى جاعة في بيته . فيتصدى النظر في هدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة الى 
العموم والخصوص . وروىعن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الغرض في 
الجراعة بإقامتها في الببوت » او معنى ذلك . ولعل هذا نظراً الى ماذكرناه . 


البحث الثاني : - هذا الذي ذكرناه امر يرجع الى المفاضله بين صلاة الجماعة 

يُ المساجد والإنفراد وهل يحصل للحصل في البيوت جإعة هذا المقدارمن المضاعفه 
ام لا ؟ والذي يظهر هن إطلاقهم حصولهواست اعني انه لاتفضل صلاة الماعةني 
الببت على الانفراد فيه فإن ذلك لاشلك فيه . اا النظر في انه هل يتفاضل بهذا 
القدر المخصوص ام لا ؟ . ولايازم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من 
الفضياة عدم حصول ٠طاق‏ الفضيلة . وإنما تردد اصعاب الشافعي في ان اقاةاللماعة 
في غير المساجد هل يتأدى بها المالوب ؟ فعن بعضهم انه لا يكبى اقامة الجماعة في 
البيوت اقاءة الفرض » اعني اذا قلنا  :‏ ان صلاة الجماعة فرض على الكفايه .وقال 
بعضهم : يكني اذا اشتهر » اي ا اذا صلى المواعة في السوق مثلا . والأولعندي 
أصح . لأن اصل المشروعيه انما كان في جاعة المساجد . هذا وصف معتبر لايتأتى 
الغاؤه وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا . لان هذه نظر في 
ان إقاءة الشعار هل تتأدى بصلاة الجواعة في الببوت ام لا؟ والذي يحثناه اولا هو 
ان صلاة الجواعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص ام لا ؟ 


َه - 









البحث الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم « صلاة الرجل في جاعة تضعف 


على صلاته في بيته وني سوقه » يتصدى النظر دنا هل صلاته في جاعة بي المسجد 
تفضل على صلاته في بيته وسوقه جاعة » او تفضل عليها ٠نفرده‏ ؟ اها الحديث 
فقتضاه ان صلاته في المسجد جاعة تفضل على صلاته في بيتهدوسوقه جاعةوفرادى 
بهذا القدر . لأن قوله صلى الله عليه وسلم « صلاة الرجل في جاعة » محمول على 
الصلاة في المسجد » لانه قوبل بالصلاة بي بيته وسوقه . ولو جرينا على إطلاق 
اللفظ لم خصل المقابله . لأنه يكون ة قسم الثبيء قسماً منه وهو باطل . واذا حمل 
على صلاته يي المسجد ء فقوله 0 الله عليه وسلم « صلاته في بيته وسوقه ) عام 
يتناول الافراد واللماعة . وقد أشار بعضهم الى هذا بالنسبة الى الإنفراد في المسجد 
والسوق من جهة ة ماورد أن ( الأسوا اق موضع الشياطين » » فتكون الصلاة فيها 
ناقصة الرتبة » كالصلاة في المواضع المكروهه لأجل الشياطن بن » كاليام . وهذا 
الذي اله - وان امك ف الدر ا ا ا الى 
فضيلة الصلاة في البيت ا دع فضيلة الصلاةفي السوق جاعة »في مقدار الفضياة 
الي لاتوجد إلا بالتوقيف . فإن الاصل ان لايتساوى ماوجد فيه مفسده معينة مع 
هم ل توجد فيه تلكالمفسده . 

هذا مايتعاق بمقتضى اللفظ . ولكن الظاهر مما يمتضيهالسياق ان المرادتفضيل 
صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في ينه وسوقه «نفرداً فكأنه خرج مخرج 
الغالب في ان هن لم يحضر اللماعة في المسجد صلى «نفرداً . 

وبهذا برتفع الإشكال الذي قدهناه هن استبعاد تساوي صلاته في البيت مع 
صلاته ي السوق جاعة فيه » وذلك لآن دن اعتبر معنى السوق » مع اقامة الجماعة 
فيه » وجعله سبباً لنتقصانالاعة فيه عن الجواعة بي المسجد » يازمه تساوي ماوجدت 
فيه مفسدة معتيره مع مالم توجد فيه تلك المفسده في مقدار التفاضل . اما اذا جعلنا 
التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفرداً » فوصف 
( السوق ) ههنا هلغى » غير معتبر . فلا يازم تساوي مافيه مفسده مع مالا مفسدة 
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فيهقي مقدار التفاضل . والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن 
المكرو هة للصلاة . وبهذا فارق الام المستشهد بها . 

البحث الرايع : قد قدهنا أن الاوصاف التي لايمكناعتبارها لاتاغى . فلينظر 
الاوصاف المذكورة في الحديث » ومايمكن ان يجعل معتيراً .نها ومالا . أماوصثف 
الرجو لية فحيث كدب الكرأة الخروج الى الم.جلك : ينبغى ان تنساوى 2 الرجل 2 
لان وصف الرجولية ‏ بالنسبة الى ثواب الأعمال ‏ غير معتبر شرعاً . 

وأما الوضوء ني البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل . واما 
الوضوء فعتبر للمناسية لكن هل المقصودهنه مجرد كونه طاهراً » او فعل الطهارة 
فيه نظر » ويترجح الثاني بان تديد الوضوء «ستحب » لكن الأظهر أن قوله صلى 


الله عليه وسلم « اذا توضأ ) لايتقيد بالفعل . وانما خترج ٠.خرج‏ الغابه » او ضرب 


المثال . وأما إحسان الوضوء فلابد ٠ن‏ اعتساره . وبه يستدل على أن المراد فعل 
الطهاره . لكن يبى ماقاناه من خروجه «.خرج الغالب » او ضرب المثال . وأما 
خروجه الى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلهسا . وقد ورد ٠صصرحاً‏ به في حديث 
١‏ لاينهزه الا الصلاة » وهذا وصف هعتبر . وأما صلاتد مع الجاعة فبالضرورة 
لابد هن إعتبارها . فإنها حل الحكم 

ليت الخامس : النطوة ‏ بغم الخاء ‏ «ابين قدهي المثبي » ويفتحها : 


الفعاة . وثي هذا الموضع هي «فتوحة ‏ لأن المراد فعل الماثي . 





امشو يات 


الا 


الحديث الأول : عن انس بن مالك رذي الله عنه قال : «اهر بلال ان 
يشفع الأذان » ويوتر الإماءة » 

المختار عند اهل الأصول ان قوله « أمر » راجع الى امر النني صلى اللهعليه 
وسلم . وكذا « امرنا » و ١‏ نهينا » لأن الظاهر انصرافه الى من له الأمر والنه 
ارا ومن يازم اتباعه ومحتج بقوله » وهو الني صل الله عام يه وسم . وق هذا 
الموضع زيادة على هذا . 

وهو أن العبادات والتقدرات فيها لاتؤخذ الا بتوقيف : 

والحديث دليل على الإبتار في لفظ الإقامة . ويخرج عنه التكبر الاول فإنه 
«ئنى » والتكبير الاخخير إيضاً . وخااف ابو حنيفة » وقال بأنالفاظ الإقامةكالذان 
هثئاة . واختاف الك والشافعي 5 «وضع واحد وهو لفظ ١‏ قد قاءت الصلاة ) 
فتمال هالاك : يفرد . وظاهر هذا الحديث يدل له . وقال الشافعي : يثى لنحديث » 
للددرث الآخر في صدبح سل . وهو قوله « أهربلال بأن يشفع الأذان وبوترالاقامة» 
إلا الإقامة » أي إلا لفظ ١‏ قد قامت الصلاة ) . ومذهب مالك - ممع هامر من 
الحديث ‏ قد أيد بعمل اهل المديئة ونقلهم . وفعلهم في هذا قوى » لأن طريقة 
النقل والعاده في مثله تقتضي شيوع العمل . فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به . وقد 
اخختابف أكداب مالاث في ان إجاع اهل المدينة حجة مطلقاً في «سائل الإجتهاد ؛ او 
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يختص ذلك با طريقه التقل والإنتشار » كالأذانو الإقاءة »والصاع والمد » 
والأوقات وعلم أذ الزكاة من الخضروات » فقال بعض امتأخرين منهم : 
والصحيح التعديم ؛ وداقاله غير صعيح عندنا جزها . ولافرق في «سائل الإجتهاد 
بينهم وبين غبرهم دن العاءاء . اذ لم يقهم دليل على عصحة بعض الآمة . 

عم ماطر يقهالنهل اذا عل اتصا له »وعدم تغيره » واقتضت العادة ٠.شروعيته‏ من 
صاحب الشرع- ولويا لتقرير عليه فالاستدلال بءقوي برجع الىادر عاديوالله اعلم 1 

وقد يستدل بهذا الحدييثعلى وجوب الأذان منحيث اله إذا أهر بالوصف 
لزم أن يكون الأصل «أ:وراً به . وظاهر الأمر الوجوب . 

وهذه مسألة اختلف فيها . والمثمهور ان الأذان والإقاءة سنتان . وقيل :هما 
فرضان على الكفارة . وهو قول الاصطخري هن أصعاب الشافعي . وقد يكون له 
ا 

الحديث الثاني : عن أي جحيفة وهب نن عبدالله السوائي قال : « أتيت 
البي صل الله عليه وس - وهو في قبة له حمراء هن أدم ‏ قال : فخرج بلال 
بوضوء» فُن ناضح ونائل » قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة 
حدراء » كأني أنظر الى بياض ساقيه » قال فتوضأ وأذن بلال » قال : فجعلت 


أتتبع فاه ههنا وههنا » برل عيناً وثمالا : حي على الصلاة »حي عل الفلاح 2 ّم 


ركزت ل عنزة » فتقدم وصلىالظهر ر كعتين » م لم بزل صل ركعتين حتي رجع 
الك شان 

قوله «عن أي جحيفة وهب بن عبدالله » هو المشهور . وقيل : وهب بن 
جابر . وقبل : وهب بن وهب . والسوائي في نسبة ‏ «ضدوم السين تمدود ‏ نسبة 
الى سواءه بن عامر بن صعصعة . مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل : 
سنة أربسع وسبعين . والكلام عايه هن وجوه . 

أحدها : قول» « فخرج بلال بوضوء » بفتح الواو بمعنى الماء » وهل هو 
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اسم لمطاق الماء » أو بقيد الإضافة الى الوضوء ؟ فيه نظر قد عر . وقوك « فن 
ناضح ونائل » النضح : الرش . قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه الا يفضل 
منه شيء . وبعضهم كان ينال همه ها ينضحه على غيره . وتشهد لهالرواية الأخرى 
ق الحديث الصحيح ١‏ فرأيت بلالا أخرج وضوءاً . فرأيت الناس يبتدرون ذلك 
الوضوء . فنأصاب منه شيئاً مسح به » ودن لم يصب منه أخذ من بال يدصاحبه). 

الثاني : يؤخذ من الحديث الهاس البركة عا لابسه الصالحون علابست . فإنه 
ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عايه وسلم . ويعدى بالمعنى الى سائر 
مايلاسه الصالحون . 

الثالث ١‏ قوله ١‏ فجعات أتتبع فاه ههنا وههنا » ويريد عينآوشمالا » فيه دليل 
على استدارة المؤذن للاسماع عند الدعاء الى الصلاة . وهو وقت التافظ بالحيءاتين 
وقوله « يقول حي على الصلاة » حى على الفلاح ) يبين وقت الاستدارة . وانه 
وقت الخيعلتين . 


واختافوا في وضع ين . أحدهما : أنه هل تكون قداه قارتين مستقباتي 


القياة » ولا ياتفت الا بوجهه دون بدنه» او يستدير كله © الثاني هل يستدير 
«رتين . إحداهما عند قوله « حي على الصلاة حي على الصلاة ) والاخرى عند 
قوله 0 0 على الفلاح 0 على الفلاح ( و لت عيناويةول )2 0 على الصلاة ) 
مرة ثم يلتفت شهالافية ول« حىالصلاة أخرى 5 ثم يلتفت 6 ويقول «حى الفلاح») 
درة م تف شال" فيقول «حى على الفلاح ( اخرى 4 وهذان الوجهان منقولان 
عن اصحاب الشافعى . وقد رجح هذا الثاني أنه يكون لكل جهة نصيب من كل 
205 ؛ وقيل انه اختيار القفال . والاقرب عندي الى افط الحديث هو الاول . 

الرابع : قوله « ثم ركزت له عنزه «. أي اثبتتفيالارض . يقالركزت 
اليء اركزه ‏ بضم الكاف في المستقبل ‏ ركزا : اذا أثبته . و ١‏ العنزه ) قيل 
عصسا في طرفها زج. وقيل الحربة الصغيرة . 
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كنا بين : فيه دليل على استحياب وضع اليه للمصلى» حيث 0 ررد 


كالصحراء . ودلي على الاكتفاء في السترة بمثل غاظ العدزه . ودليل على أن المرور 


الستره غير 00 


0 
السادس : قوله « ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة ) هو 
اخبار عن قصرهصل الله عليه وس الصلاةومواظبته على ذلك .وهو دلب على رجحان 
القصر على الاتمام . و ليس دليلا على وجوبه الاعلى ذهب من ري أن أفكاله 
صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب . ولس بمختار في علم الاصول . 


السابع 0 يببن في هذه اأر واية موضع اجتماعه يالني صلى الله عليدوسم 
وقد بين ذلك في , رواية اخرى قال فيها « اتيت الني صلى الله عليه وسلم بمكة » 
وهو بالابطح في قبه له حمراء هن أدم ) وهذه الرواية المبينة ٠فيدة‏ لفائدة زائدة . 
فانه في اارواة الاولى المبهمة يجوز أن يكون اجماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في طريقهالى مكه قبل وصوله اليها . وعلىهذا يشكل قوله ( فلم يزليصلي ركعتين 
حت رجع الى المديتة ) على هلهب بعض الفقهاء من حيث ان السفر تكون له نهاية 
يوصل اليها قبل الرجوع » وذلك دانع هن القصر عند بعضهم . اما اذا تبين أنه 
كان الاجتماع بالأبطح » فيجوز أن تكون صلاة الظهر الي ادركها عند ابتداء 


الرجوع . ويكون قوله ( حتى رجع الى المدينة » انتهاء الرجوع . 





الحديث الاول : 


عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إنما جعل 
الإمام ليؤْتم به » فلا تتافوا عليه . فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فأركعواء وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا. وإذا 
صلى جالساً فصاوا جاوساً أجمعون ) 

الحديث الثالي : 

وما فى معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت « صلى رسول الله صلى 
إلى جا لسا »وصل وراءه قوم قياماً فأشاراليهم 
أن اجاسوا » فيا انصرف قال : إنما جعل الإدام ليؤتم به » فإذا ركسع فاركعوا » 


اللّه عايه وسل يي بيته وهو شاك » فص 


وإذا رفع فارفعوا » واذا قال سمع الله لمن حمده فقواوا : ربنا ولك الحمد » وإذا 
صلل جالساً فصاوا جاوساً أجمعون » 

وهذا الحديث الثالث الكلام على حديث أبي هريرة ٠ن‏ وجوه : 

الأول : اخختافوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . فنعها الك وابو 
حنيفة وغيرهما » واستدل لهم بهذا الحديث . وجعل اختلاف النيات داخلا نحت 
قوله « فلا حتافو | عليه » وأجاز ذلك الشافعي وغيره . والحديث دول في هذا 
المذهب على الإختلاف بي الأفعال الظاهرة . 
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الثاني : الفاء في قوله « فإذا ركع فار كعوا » الخ تدل على ان أفعال المأموم 
تكون بعد افعال الإمام » لآن الفاء تقتضي التعقيب . وقد مضى الكلام فى المنع من 
السبق . وقال الفقهاء : المساواة في هذه الأشياء «كروهة . 

الثالث : قو له « واذا قال : سمع الله لمنحمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد» 
يستدل به من يقول : إن التسميع «ختص بالإهام . فإن قوله « ربنا ولك الحمد ») 
مختص بالمأدوم . وهو اختيار هالك رحمه الله . 

الرابع : اختلفوا في اثبات الواو وإسقاطها من قوله « ولك الحمد ») بحسب 
اختلاف الروايات » وهذا اختتلاف ني الاختيار لاثي الجواز . ويرجح اثباتها بأنه 
يدل على زيادة هعنى . لأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا ‏ أو ماقارب ذلك ولك 
الحمد . فيكون الكلام مشتملا على «عنى الدعاء » ومعنى الخبر . وإذا قيل بإسقاط 
الواو دل على أحد هذين . 

الخاس : قوله « وإذا صلى جالساً فصاوا جاوساً أجمعون ) أخذ به قوم » 
فأجازوا الجاوس خاف الإدام القاعد للضرورة » مع قدرة المأمومين على القيام . 
و كأنهم جعاوا متابعة الإمامعذراً 5 اسقاط القيام. ومنعه | كثر الفقهاء المشهورين. 

والمانعون اخختافوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق ٠‏ 

الطريق الأول : ادعاء كونه هنسوضاً » وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه 


وسم لين قي مرض «وته قاعداً وهم قيام » وابو بكر قائم يعاههم بأفعال صلازه 


وهذا بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام » وأن ابا بكر كان «أموهآي 
تلك الصلاة » وقد وقع في ذلك خلاف . وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك 


الحديث . قال القاضيعياض » قالوا : ثم نسخت اءاءة القاعدجملة بقوله «لايؤدن 


اك بعدي م ( وبفعل الذاماء بعده » مالك ى دوم احد منهم الك 4 وان كان 
النسخ لك بعك الني صلى الله عايه وسم 5 فنابرتهم على ذلك تشهك رصحة نهيه 
عن إمامة القاعد بعده » وتقوي لن هذا الحديث . 


لام - 





راقرك : هذا سعن. وآما الحدات فى الاوك الك كدي اللا 
فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن يزيد الجعبي - بضم اجيم وسكون العين -عن 
الشعبي 32 بفتح الشين - أن رسول الله صلى الله 0 وسلم قال ١م‏ ( لايؤه 3 احد يعدي 
جالساً ) وهذا مرسل . وجار بن يزيد قالوا فيه متروك . ورواه مجالد عن الشعبى » 
وقد اس :تضعف الك ٠.‏ 

وأءا الإستدلال بترك الخاماء الإماءمة عن قعود فأضعف . فإن ترك الشيء 
لايدل على ص يمه . فلعا هم اكتفوا بالاستنابة لله قادرين »وإن كان الاتفاق قد حصل 
على ان صلاة القاعد القائم مرجوحة » وأن الاولى م . فذلاك كاف في بيان 
سيب ركهم 0 دن قعود 8 وقوهم )2 إنه يشهك بصحة تهيسيه عن إنامة القماعدل 
بعده ) ليس كذلك » لما بيناه هن ان الترك للفعل لايدل على تحرعه . 

الطرء بق انالف يالجو اب ب عن هذا الحديث ليانعين ادعاء ان ذلك مخصو وص 
بالنى صلى الله سْ 0 7 وقد عرف ان الاصل عدل:ه حدى يدل عليه ا 

الطريق الثالث : التأويل بأن يحدل قوله ١‏ وإذا صلى جالساً فصاوا جاوساً » 
على أنه إذا كان في حالة الجاوس فاجاسوا ‏ ولاتخالفوه بالقيام . وكذلك اذا صلى 
قائماً فصاوا قياهاً » اي اذا كان في حال القيام فقوهوا » ولاتخالفوه بالقعود . 
وكذلك ي قوله « اذاركع فاركءوا وإذا سجد فاسجدوا » وهذا بعيد . وقدورد 
في بعض الأحاديث وطرقها «اينفيه » مثل ماجاء في حديث عائشة رضي الله عنها 


الآتني « انه اشار اليهم : أن اجاسوا » وهنه تعايل ذلك بموافقة الاعاجم في القيام 
على ماوكهم وسياق الحديث ني الجءاة بمنع من سبق الفهم الى هذا التأوبل . 
والكلام على حديث عائشة هثل الكلام على حديث ألي هريرة ؛ و٠افيه‏ هن 


الزيادة قد حصل التنبيه عليه 
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صف صالرةً النى4ه 


الحدريث الأول : عن أي هريرة رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى 
اللدعليه 0 يالصلاة سكتهنيهة قبل أنيقرأ »د فقّات : يارسول الله » بأني 
1 ارات سكريك ل كار 0 0 ؟ قال : أقول ١‏ اللهم 
ياعد بي وبين خطاياي م باعدت بين المشرق والمغرب م اللهم نقي من خطاياي 
كا ين الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغساني دن خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

تقدم القول في أن «كان) تشعر بكثرة الفعل أو المداومة علره . وقد تستعمل 
5 جرد وقوعه . 

وهذا الحديث يدل بن قال باستحبابالذكر بين التكبير والقراءة . فإنه دل 
على استحباب هذا الذكر . والدال على المقيد دال على المطلق فيناقي ذلك كراهية 
المالكية الذكر بين التكبير والقراءة . ولايقتضى استحباب ذكر آخر معين > 

وفيه ككل ان قال باستحياب رن ع بين التكبير والقر اءة اانا اد 
بالسكتة «هنا : السكوت عن الجهر » لاعن ٠طلق‏ القول » أو عن قراءة القرآن 
لاءن الك وقوله « ماتقول ) ؟ يشعر بأنه فهم أن هناك قولا » فإن السؤال وقع 
بقوله «هاتقول ؟ ) ول بقع بقوله « هل تقول ) ؟ والسؤال « بهل ) مقدم على 
السؤال « بم| ) «مهنا ولعله استدل على أصل اقول بحركة الفم م ورد قي استدلالهم 
علي القراءه في السر باضطراب للبيته . 
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وقواه « اللهم باعك بوني وبين خطاياي6] باعدت ببنالمشرقوال مغرب ) 
عبارة إما عن محوها وترك الأؤْاخذه بها وإما عن المنع دن وقوعها والعصمة منها . 
وفيه مجازان . أحدهما : استعال المباعدة في ترك المؤاخذة » أو في العصمة هنها . 
والمباعده في الزهان أو في المكان في الأصل . والثاني : استعال المباعدة بي الإزالة 
الكليه » فإن أصلها لايقتضي الزوال ..وليس المراد ههنا البقاء هع البعد» ولا ١ا‏ 
يطابقه من المجاز . وإتما المرادالإزااة يالكلية . وكذلك التشبيه بالمباعدة ببنالمشرق 
والمغرب » المقصود منه ترك المؤاخذة أو العصمة ؛ 

وقوله م اللهم نقي من خطاياي - الى قوله ‏ من الدنس » مجاز ‏ 66 تقدم - 
عن زوال الذنوب وأثرها . ولا كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض هن غيره من 
الألوان وقع التشبيه به . 

وقوله « اللهم اغساني » الى آخخره يحتمل أءرين -بعد كونه مجازاً عما ذكر ناه 

أحدهما : أن براد بذلك التعبير عن غاةالنحو » أعني بالمجمووع » فإن الثوب 
الذي تتكرر عليه التنةيه بثلاثة أشياء «نتّيه يكون في غاية النقاء . 

الوجه الثاني : أن يكو نكل واحد هن هذه الأشياء مجازاً عن صفة بيقع بها 
التكفير والمحو . ولعلذلك كقولكهتعالى «البقرة 785 وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا» 
فكل واحدة دن هذه الصفات - أعنى : العفو » والمغفرة » والرحمة ‏ ذا أثرها ي 
محو الذنب . فعلى هذا الوجه ينظر الى الأفراد » ومجعل كل فرد من أفراد الحقرةه 
دالا على معنى فرد مجازي . وني الوجة الاول لاينظر الى افراد الألفاظ » بل نجعل 
جملة اللفظ دالة على غاية الحو للذنب : 

المنديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله 


عايه وسم إستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين . وكان إذا 


ركع لم شخص رأسه وم بصو به ولكن بين ذلك 8 وكان إذا رفع ول ٠‏ نال ركوع 
لم يسجد حى يستوي 051 وكان إذا رفع متي دن السجدة لم يسجد 2 حي 
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يستوي قاعداً » وكان يقول في كل ركعتين التحية ؛ وكان :رش رجله اليسرى » 
وينصب رجله اليدنى » وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل 


ذراعيه افتراش السيع واكاك م الصلاة بالتسايم 5 


هذا الحديث سها المصنف ف ابراده في هذا الكتاب . فإنه مما انفرد به مسلم 


عن البخاري » فرواه من حديث حسين المعلم عن بدبل بن ميسره عن أبي الجوزاء 
عن عائشه رضى الله عنها . وشرط الكتاب تخريج الشخين لحديث . قوها « كان 
يستفتح الصملاة بااتكبير ») قد تقدم الكلام على لفظة « كان ) فإنها قد تستعمل في 
مجرد وقوعالفعل . وهذا الحديث - مع حديث أي هريرة قد يدل على ذللك .فإنها 
قد استءمات في أحدها على غير ٠|استعمات‏ في الآخر . فإن حديث أي هريرة ان 
اقتضى المداوءة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر » وهذا الحديث يقتضي 
المداوءة ‏ أو الأكثرية ‏ لافتتا حالصلاة بعدالتكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا. 
وهذا البحث هبني على أن يكون لفظ ١‏ القراءة » مجروراً . فإن كانت لفظة «كان» 
لاتدل الا على الكثرة فلا تعارض » إذ قد يكثران جميعاً . وهذه الأفعال الي 
نذكرها عن النبي صلى الله عليه وسل في في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها 0 
الوجوب ء لا لآن الفعل يدل على الوجوب » بل لأنهم برون أن قوله تعالى (أقيموا 
الصلاة) خطاب يمل هبين بالفعل » والفعل المبين للمجمل اللأهور به يدخخل نحت 
الأمر » فيدل مجموع ذلك على الوجوب . وإذا سلكت هذهالطريقة ووجدتأفعالا 
غير واجبة » فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . 


وني هذا الإستدلال بحث . وهو أن يقال : الخطاب المجمل يتدين بأول 
الأفعال وقوعاً . فإذا تبين بذلكالفعل ل يكن ماوقع بعده بياناً لوقوع البيان بالأول» 
فيبق فعلا مجرداً لايدل على الوجوب . اللهم الا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل 
المستدل به بياناً » فيتوقف الإستلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل ».بل قد 
يوم الدليل على خلافه » كرواية هن رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم » وسبقت 


0 





له صل الله عليه وسلم هدة يقبم الصلاة فيا » وكان هذا الراوي الرائي دن أضاغر 


الضحابة الذن خضل ييزهم ورؤيتهم بعد إقاءة الصلاة .دة فهذا مقطوع بتأخره. 
وكذلك من أسلم بعد دة إذا أخير رؤيته للفعل . وهذا ظاهر ثي التأخير . وهسذا 
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حقيق يالغ . 

وقد جاب عنه بأمر جددي لا يقوم تاه » وهو أن يقال: دل الحديث 
المعين على وقوع هذا الفعل . والأصل عدم غيره وقوعاً بدلالة الأصل عدم غيره 
نوعاً » فينبغى أن يكون وقوعه بياناً . وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا لسن فيه 
شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه . فأما اذا وجد فيه شيء من ذلك » فاذا جعلناه 
0 بدلالة الأصل على عدم غبره ودل الدايل على عدم وجويه لزم النسخ لذلك 
الوججوب الذي ثب تاولا فيه . ولا شاث أن ٠خالفة‏ الأصل أقرب هن النزامالنسخ . 

وقولما « وكان يفتتح الصلاة بالتكيير » يدل غلى ا 

العوما : أن الصلاة تفتئح بالتحر تم 2 أعني ماهو أعم من التكبير ععنى أنه 
لاركتي بالنيه في الدخول فيها . فإن التكبير ريم :.خصوص . والدال على وجود 
الأخض دال على 'وجود الأعم دواعي بالأعم هاهنا هو المطلق . وثقل بعض 
المتقدمتن خلافه . ورعا تأوا اه بعضهم على مالك . والمءروف خلافه عنه وعنغيره. 

الثاني : أنالتخريم يكون بالتكبير خصوصاً . وأبو حنيفه يخالف فيه ويكتني 
بمجردالتعظيم . كقوله « الله أجل أو 0 ) والإستلال على الوجوب بهذا الفعل» 
إدا على الطريةة السابقة ٠ن‏ كونة بياناً للمجمل . وفيْه «اتقدم . وإءا بأن يضم الى 
ذلك قوله صلى الله عايه وسلم « صاوا كا رأيتموني أصلى » وقد فعاوا ذلك في 
مواضع كثثره . 

واستدلوا على الوجوب بالفعل » هع هذا القول » أعني قوله صلى الله عليه 
وم د صاوا ما توق أصلى ) » وهذا إذا أخل تفرد عن ذكر سبيه .وسياقه 
اشغر بأنه خخطاب للامة بأن يُصاوا يما صلى صلى الله عليه وسلم » فيقوى الإستدلال 
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بهذه الطريةء على كل فعل ثبت أنه فعله ئي الصلاة . وما هذا الكلام قطاعه من 


حديث مالك بن ادويرث قال ١‏ أتينا رسول الله صلى الله عليه وسم - ون شبية 


جنار يون - فأفنا عنده عد ليلة فكانت رسول الله صا الله عله ونا د 
رن 2 ِ 1 مار 3 


هانا ؟ فأخمرناه . فال 


رفيقاً . فظن أنااقد اشتقنا أهلنا . فسألنا عمن ركنا من أ 
ارجعوا إلى لى اهايكم ف فأقيموا فيهم وعاموهم ؛ ومروهم . فإذا حضرت الصلاة 
فايؤذن لم أحدكم .ثم ليؤيم أكبرك » زادالبخاري « وصاواكا رأيتموني أصلي) 
فهذا خطاب لمالك وأححابه بآن يوقعءوا الصلاة على ذلك الوجه الذي زاوا الي صبى 
الله عليه وسلم يصلي عليه » ويشاركهم في هذا الخطاب كل الآمة في أن يوقعوا 
الصلاة على ذلك الوجه . فا ة فت شد ران فعل ال ى صلى الله عليه وسلم عليه دائا 
دخل ع الأعر » وكان واجباً ُ وبع ذلك 0 بهدء أي مقطوع ياست رار 
قداله له : وما ى يدل دليل على وجر ده ه يي تلاك الصاو ات الي 5 ى ع 01 أ بقاع 
الصلاة على صقتها - لاجزم يتناول الا وه كنذا أيضاً يقال فيه 5 الجدل 


٠اأشرنا‏ إليه 


وقررها ( والقراءة بالحمد لله رب العالمن ) تمساث به الك وأصحابه فى 
ترك الذكر بين التكبير والقراءة . فانه لو ال ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح 
بالقراءة بالحمدلله رب العالمين » وهذا على أن تكون ١‏ القراءة ) م#رورة لا«مخصوية 
واستدل به اصحاب الك أيضاً على تر التسمية في ابتداء الفائحة . وتأواه غيرهم 
على أن االمراد : يفتتح بسورة الفاتحة قبل غبرها ءن السور . وليس بقوي ء لأنه 
إن ارق جرى الحكاية فذلكيقتضي البداءة بهذا اللفط بعينه فلا يكون قبلدغيره » 
لآن ذلك الغبر يكون هو المفتتح به . وان جعل اسم فسورة الفات>ة لا تسمى بهذا 
المجموع 0 « الحمد لله رب العالمن ) بل تسمى بسورة الحمد » فلو كان لفظ 
الرواية « كان يفتتح بالحمد ) لقوى هذا المعنى . .فانه يدل حينئذ على الافتتاح 
ا بالسورة التي اليسه ب بعضها عند هذا المتأول هذا الحديث . 
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وقونها « وكان اذا ركع لم يبشخص رأسه» أي لم يرفعه . ومادة اللفظ 
تدل على الارتفاع . وهنه : اشخص بصره » اذا رفعه نحو جهة العلو. ومنه 
الشخص لارتفاعه للابصان » و«نه شخص المسافر إذا خرجءن منزلكه الى غيره : 
ودنه ما جاء في بعض الآثار « فشخص بي ) أي أتاني «ابقلقني » كأنه رفع من 
الأرض لقاقه : 

وقوا « ولم يصربه ) أي لم ينكسه . وهنه الصيب : المطر . صاب يصوب 
إذا نزل . قال الشاعر : 


فاست لإنسى ولكن الاك تئزل من جو السماء يصوب 


ومن أطاق ١‏ الصيب » على الغنم فهو من باب المجاز . لآنه سبب الصيب 


الذي هو المطر. 

وقولها ٠‏ ولكن بين ذلك » اشارة الى المسنون في الركوع . وهو الإعتدال 
واستواء الظهر والعنق . 

وقولما « وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى ي-توى قائما » دليل 
على الرفع ٠ن‏ الركوع والإعتدال فيه . والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة 
أقوال . الثالث : ازه يحب ماهو الى الإعتدال أقرب . وهذا عندنا من الأفعال التي 
ثبت استهرار النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أعني الرفع من الركووع . 

أا قولها ١‏ وكان إذا رفع رأسه من السجود 4 يسجد حتى ستوي 
قاعدا ) يدل على الرفع هن السجود » وعلى الاستواء في الجاوس بين السجدتين : 
فأها الرفع فلابد.نه . لأنه لا يتصور تعدد السجود الا به » مخلاف الرفعهن الركوع 
فان الركوع غبر «تعدد . وهسها بعض الفضلاء من المتأخرين » فذكر ها ظاهره 
الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه . فلما ذكر السجود قال : الرفع 
من السجود والاعتدال فيه والطمأني:ة كال ركوع . فاقتضى ظاهر كلامه أن المنلاف 
في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود » وهذا سهو عظيم ؛ وليس كذلك 
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ا في الرفع ا 0 


ولا يتصور تعددة الا بالرفع الفاصل بين السجدتين وقوها : وكان يقول في كل 
ركعتين التحية » اطلقت لفظ ١‏ التحية » على التشهد كله » من باب اطلاق اسم 
الجزء على الكل . وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى . فان التحية» المللك » 
أو البقاء » اوغيرهماعلى»ا سيأتي . وذلكلا يتصور قوله » وإنما يقال اسعدالدال عليه. 
وهذا لاف قولنا ‏ أكلت الخبز وشربت الماء فان الاسم هناك إريد به المسمى : 
واما لفظه الاسم فقد قبل فيها : ان الاسم هو المسمى . وفيه نظر دقيق . 

وقوها « وكان يفرش رجاه اليسرى . وينصب رجله اليمنى « يستدل به 
أصحاب أي حنيفة على اختيار هذه الميأة للجاوس لارجل . ومالك اختار التورك » 
وهو أن يفضي بوركه الى الارض » وينصب رجله اليدنى . والشافعي فرق بين 
التشهد الاول والتشهد الاخير . ففي الأول ؛ أختار الافنراش على التورك » وفي 
الثاني اخثار التورك . وقد ورد أيضا هيئة . فجمع الشافعي بين الحديثين . 
فحمل الإفتراش على الأول وحمل التورك على الثاني . وقد ورد ذلك مفصلا في 
بعض الأحاديث . ورجح من جهسة المعنى بأمرين ليسا بالقويين . أحدهما : أن 
المخالفه في اللهرئه قد تككون سبباً للتذكر عند الشاك في كونه التشهد الأول » أو في 
التشهد الأخير . والثاني : إن الإفتراش هيئه استيفاز . فناسب أن تكون في التشهد 
الأول ؛ لأن المصلى مستوفز للقيام » والتورك هيه اطمئنان » فناسب الآخير . 
والإعتهاد على النقل أولى . 

وقولما « وكان ينهى عن عقب ةالشيطان ١‏ وروى « عن عقب الشيطان )وفسر 
بأن يفرش قدميه وبحلس بإليتيه على عقبيه . وقد سعى ذلك أيضاً الإقعاء . وقولها 
« وينهي أن يفترش - الى قوها ‏ السبع » وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في 
السجود . والسنه أن برفعه| » ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط . 

وقوها « وكان يتم الصلاة بالتسايم ار الفقهاء على تعيين التسليم للخروج 
دن الصلاة » اتباعاً للفعل المواظب عليه . ولا يدل الحديث على اكثر من مسمى 


اا 





السلام . وقد يوذ منهذا أن التسليم م نالصلاة لقوها ٠‏ وكان يم الصلاةبالتسام) 


وليس بالشديد الظهور في ذلك . وأبو حنيفه يخالف فيه . 

الحديث الثالث : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| ١‏ إن الني صلى اللدعليه 
وس كان برفع يديه حذو منكبيه إذا افتتتح الصلاة » وإذا كر لاركوع » وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعها كذلك وقال : ممع الله لمن حمدهء ر ينا ولك الحمد . 
وكان لايفعل ذلك فى السجود ) . 

اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على هذاهب متعددة . فالشافعي 
قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة » أعني في افتتاح الصلاه والركوع والرفع من 
الركوع . وحجته هذا الحديث . وهو من أقوى الأحاديث سند وأبو حنيفه لارى 
الرفع في غير الإفتتاح وهو المشهور عند أعاب مالك . والمعمول به عند المتأخرين 
متهم . واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث . وقد ثبت 
الرفع عند القيام هن الركعتين . وقياس نظره ان يسن الرفع في ذللك المكان أيضاً » 
لأأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع نه لكونه زائداً على من روى الرفع 
عند التكبير فقط ‏ وجب أيضاً أن يثبت الرفع عند القيام من الر كعتين . فإنه زائد 
على دن اثبت الرفع في هذه الأ.اكن الثلاثة فقط . والحجسة واحدة بي الموضعين 
٠‏ وأول راض سيرة هنيسبرها » والصواب - والله اعم - استحباب الرفع عندالقيام 
عن الر كعتين » لثبوت الحديت فيه . 

وأما كونه مذهباً لاشافعي ‏ لأنه قال « اذا صح الحديث فهو «ذهبي » أو ما 
'هسن| معناه ‏ فني ذلك نظر . ولا ظهر . لبعض الفضلاء المتأخرين من الما لكيه قوة 
الرفع في الأماكن الثللاثه على حديث ان عمر اعتذر عن ركه في بلاده فال : وقد 
ثبت عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه رفع يديه فيها ‏ أي في الركوع والرفع منه 
ثبوتا لامرد له صعة ‏ فلا وجه للعدول عنه» الا أن في بلادنا هذه يستحب العالم 
ركه » لانه إن فعاه نسب الى البدعه » وتأذى في عرضه ؛ ورب تعدت الأذيه الى 
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بدنه . فوقاية العرض والبدن يترك سنة واجب ي الدين وقوله ( حذو منكبيه ) هو 
اختيار الشافعي في منتهى الرفع » وأبو حنيفه اختار الرفع الى حذو 0 وفيه 
حديث آتر يدل عايبه » ورجح مذهب الشافعي بقوة السند » لحديث أبن عمر 
بكثرة الرواة لهذا المعنى » فروى عن الشافعى 1 نه قال وروى هذا الخير بضعة عشر 
نفساً من الصحابة . وربما سلك طريق ك0 فحولل خير ابن عمر على أنه رفع يديه 
حتى حاذى كفاه «نكبيه . والخير الاخخر على انسه رفع يديه حتى حاذت أطراف 
اصابعه أذنيه . وقيل : انه رويت رواية من حديث عبدالجبار بن وائل عن أبيه 
قال :. « كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا افتتحالصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
به| منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذ نيه ) . 


واختلف أصعاب الشافعي «تى يبتدأ التكبير ؟ فنهم من قال : يبدأ التكبير 
مع ابتداء رفع اليدين ديقم التكبير دع انتهاء ارسال اليدين . ونسب هذا الى رواية 
وائل بن حجر . وقد نقلي رواية واثل.ن حجر ١‏ استقبلالنني صلى الله عليهو سل 2 
وكبر فرفع يديه حى حاذى بها أذنيه ) وهذه الرواية لاتدل على مانسب الى رواية 


واثل ن حجر »وي رواية لأي داود ‏ فيها بعض مجهواءن ‏ لفظها «انهرأى 


رسول الله صلى الله عايه وسلم برفع بلديه مع التكبير » وهذا اقرب في الدلااة . وفي 


روابة أخرى لأبي داود ‏ فيها انقطاع ‏ أنه « أبصر رسول الله صلىالله عليه وسلم 
حين قام الى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا حيال منكبيه » وحاذى بإيهاميه أذنيه 2 
م كبر ( وي روابةاخرى أجرد دن هاتين « وكانإذا كر رفع بديه ) وهذممتملة. 
لأنا إذا قلنا « فلان فعل » احتهلل ان براد شرع ف الفعل » ويحتمل ان براد فرغ 
منه » ويحتمل ان براد جهاة الفعل . ودن اصحاب الشافعي من قال  :‏ برفع اليدين 
غير مكبر 5 0 التكبير ب ايتذاء الإرسال 4 م عم التكبير 3 ام الإرسال 5 
ويشب هذا الى ر من حديك الساعدي . ومنهم من قا 5 رفع اليدين غير 
مكبر » ثم يكبر ا بعد ذلك . وينسب هذا ال لى رواية ار ن عمر . وهذه 
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الروابة ابي ذكرها المصئف ظاهرها عندي ه.خااف لما نسبالىرواية ابنعمر » فإنه 
جعل افتتاح الصلاة ظرفاً لرفع اليدين . فإما ان يحمل الإفتتاح على اول جزء من 
التكبير » فينبغي ان يكون رفع اليدين عه . وصاحب هذا القول يقول : برفع 
اليدين غير «كبر . وإما ان يعمل الإفتتاح على التكبير كله » فأيضاً لايقتضي انيرفع 
اليدين غير كبر وقوله «وقال 0 الله لمن حمده ؛ ريثا ولك الود ) يقتفي جمع 
الاخام بين الأمرين . فإنالظاهر ان ابن عمر إنما حكق وروى عن حااة الإمامة . فإنها 
الحالة الغالبة على النبي صلى الله عايه وسلم » وغيرها نادر جداً . وإن حهل اللفظعلى 
العموم دخل فيهالمنفرد والإمام . وقد فسر قوله ( سمع اللدان حوده » ا ياستجاب 
الله دعاء دن حمده » وقد تقدم الكلام في اثبات الواو وحذفها . 

وقواه ١‏ وكان لايفعل ذلك في السجود ) يعني الرفع . وكأنه بريد بذلك 
عند ابتداء السجود » او عند الرفع نه . وحمله على الابتداء اقرب واكثر الفقهاء 
على القول بهذا الحديث » واله لايسن رفع اليدين عند السجود . وخالف بعضهم 
في ذلك وقال : رفع لحديث ورد فيه . وهذا دقتضى ٠اذكرناه‏ في القاعدة » وهو 
القول بإئبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها . والذين نركوا الرفع 


في السجود ساكوا ٠سا‏ الترجيح لرواية ابن عمر في برك الرفع في السجود » 


والترجيح إتما يكون عند التعارض »ء ولاتعارض بين رواية من اثبت الزيادة وبين 
دن نفاها » او سكت غ42 الااان يكوذالننى والإثبات «نحصرين في جهة واحدة. 
فإن ادعى ذلك في حديث ان عمر والحديث الآخر وثبت الحاد الوقتين فذاك , 
الحديث الراببع 3 
عن ان عباس رضى الله عنها قال 5 قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« أءرت أن اسجد على سبعة أعظم : على الخبهة ‏ وأشار بيده الى أنفه ‏ واليدين » 
والركبتين » وأطراف القدمين » . 


الكلام عليه من وجوه . 





الأو ل : انه صلى الله عايه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظر|باعتبار 
الجلة ؛ وان اشتمل كل واحد هنها على عظام . وحتمل أن يكرك نلك كن ياك 
تسمية الجملة باسم بعضها . 

الثاني : ظاهر الحدييث يد على وجوب السجود على هذ هالأعضاء » لأن الأمر 
للوجوب » والواجب عند الشافعيهنها الجبهة؛ لم بتردد قوله فيه  .‏ واختاف "قوله 
في اليدين والركبتين والقد.ين . وهذا الحديث يدل لاوجوب . وقد رجح بعض 
أصحابه عدم الوجوب . ول أرهم عارضوا هذا بدايلقوي أقوىمن دلالته » فانه 
استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة « ثم يسجد 
فيمكن جبهته ) وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم » وهو ممهوم لقب 
أو غاية . والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء «قدم عليه » 
وليسهذا من باب مخصيص العموم بالمفهوم » كمامر لنافي قوله صلى الله عليه وسلم 


( جعات لي الارفل 000 وطهوراً ) فع قوله ( جعات | الارض اب 2 
وجعلت تربتها لنا طهوراً » فانه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه » اذا قدمنا 


دلالة المفهوم. وههنا إذا قدهنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب 
السجو د على هذه الاعضاء ‏ اعبي اليدين والركبتين والقدءين ‏ مع تناول اللفظ 
ها مخصوصها . وأضعف هن هذا ٠١‏ استدل به على عدم الوجوب من قواه 
صل الله عليه وسل « سجد وجهي للذي خلقه ) قالوا : 

فأضاف السجود الى الوجه » فانه لا يازم هن إضافة السجود الى الوجه 
انحصار السجود فيه . وأضعف من هذا : الاستدلال على عدم الوجوب بأن 
وسمى السجود حصل بوضع الجبهة » فان هذا الحديث يدل على إثيات زيادة 
على المسمى » فلا تترك » واضعف من هذا : المعارضة بقياس شبهى » ليس بقوى» 
مثل أن يقال : أعضاء لاحب كشفها » فلا يجب وضعها كغيرها دن الاعضاء » 
سوى الجبهة . وقد رجح الاملي هن أكداب الشافعي القول بالوجوب »؛ وهر 
أحسن عندنا دن قول من رجح عدم الوجوب . 
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وذهب أبو حنيفة الىأنه إن سجدعلى الانف وحده كفاه » وهو قول في 
مذهب مالك وأصحابه . وذهب بعض العلاء الى أن الواجب السجود على الجبهة 
والانف معآ . وهو قول فى مذهب ٠الك‏ أيضاً . ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن 
عباس هذا . فان فى بعض طرقه « الجبهة والانف عا » وي هذه الطريق التي 
ذكرها المصنف ١‏ الجبهة » وأشاز بيده الى أنفه » فقيل : معنى ذلك انه| جعلا 
كالعضو الواحسد ويكون الانف كالتبع للجبهة . واستدل على هذا بوجهين 
أحدهما : أنه لو كان كعضو متفرد عن الخبهة حكما لكانت الاعضاء المأمور 
ار ا 6ه د لاي الك الكو ف أدل ديك 
الثاني : أنه قد اختافت العبارة مع الاشارة الى الانت . فاذا حفلا كعصر واحدك 
أمكن أن تكون الاشارة الى أحدهما اشارة الى الآخر . فتطابق الاشارة العبارة . 
وربما استنتج من هذا : أنه اذا سجد على الانف وحله أجزأه » لأنها اذا جعلا 
كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الخبهة فيجزىء . 
والحق أن هثل هذا لايعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف » لكونها داخاين 
نحت الأمر ؛ وان أمكن أن يعتقد أنهها كعضو واحد هن حيث العدد المذكو رفذلك 
في النسمية والعبادة » لاني الحم الذي دل عليه الأمر . 

وأيضا فان الاشارة قد لا تعين المشار اليه » فانها انما تتعاق بالجبهة » فاذا 
تفاوت ما في الجهة أمكن أن لابتعين المشار اليه يقينآ . وأما اللفظ فانه معين لما 
وضع لهء فتقدعه أولى . 

الثالث : المراد باليدين ‏ ههنا ‏ الكفان » وقد اعتقد قوم أن ٠طاق‏ لفظ 
( اليدين » يحمل عليهها » ما في قوله تعالى ( فاقطعوا أيديها ) . واستنتجوا من 
دن ذلك التيمم الى الكوعين . وعلى كل تقدير فسواء صحهذا أم لا » فالمراد ههنا 
الكفان . لأنا لو حماناه على بقبيه الذراع لدخل نحت المنهى عنه هن افتراش الكلب 


أو السبع . ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك . فقال بعض ٠«صنفي‏ الشافعية :ان المراد 





0 
على ظهر الكف لم يكفه . هذا «عنى ما قال . 

الرابع : قد يستدل بهذا على انه لامجب كشف شيء من هذه الاعضاء . 

فان دسمى السجود يحصل بالوضع . فن وضعها فقد أتى عا أمر به . فوجب أن 

يرج عن العهدة . وهذا يلتفت الى بحث أصولي » وهو انالاجزاء في مثل هذا 


هل هو راجع الى اللفظ » أم الى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به » 


«ضدوها الى فعل المأمور به ؟ 

وحاصله : أن فعل امور به هل هوعلة الاجزاء 0 جزءعاة الاجزاء ؟ 
ول كتاف ي ان كشف الركبتين غير واجب » وكذلك القدمان . اما الأول فاا 
يحذر فيهمن كشف العورة واما الثاني وهو عدم كشفالقد.ين ‏ فعايهدليلاطيف 
جدا . لآن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف » فلو 
وجب 0 القد..عن لوجب ع الخفين » وانتقضت الطهارة 2 وبطاتالصلاة. 
وهذا باطل . ومن نازع قي انتقاض الطهارة بترع الخن » فيرد عايه نحديث 
صفوان الذي فيه « أمرنا أن لا نترع خفافنا ‏ الى آخره » . فنقول : لو وجب 
كشف القدهمن لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة «أمرنا» 
المحم لة على الاباحة . وأما اليدان : فالشافعي تردد في وجوب كشفها . 

الحديث الخامس 5 

عن أني هريرة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عايه وسلم اذا 
قام الى الصلاة 00-0 حين يقوم 2 3 يكبرحين يركع 2 م يتول سمع الله أن مده 2 
حين رفع صلبه دن الركعة 5 ثم يقول وهو قائم : كا ولك ا ثم ار 
حين يهوى » ثم برفع رأسه »ثم يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرفع رأسه» 
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها » حتى يقضيها » ويكبر حين يقوم هن الثنتين بعد 
الجلوس ») . 
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الكلام عايه من وجوه: 

أحدها : أنه يدل على امام التكبير » بأن يوقع في كل خفض ورفع » مع 
التسميع في الرفع هن الركوع . وقد اتفق الفقهاء على هذا » بعد أن كان وقع فيه 
خللاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث رواه النسائى أنه « كان لايتم التكبير 0 

الثاي قوله « يكبر حين يقوم ) يقتضى ايقاع التكبير في حال القيام . 
ولاشاك ان القيا واجب بي الفرائض للتكبير » وقراءة الفاتحة ‏ عند من يوجبها - 
عع القدرة . فكل الحناء منع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم » ويقتضى علم 
انعقاد الصلاة فرضاً . 

وقوله م م يقول سمع الله 0 حمده حين رفع صلبه هن الركعة ) يدل على 
جمع الامام بين التسميع والتحميد » لما ذكرنا ان صلاة الني صلى الله عليه وآ له 
وسم محمولة على حال الاهامة للغاية . ويدل على ان التسميسع يكون حين الرفع 2 
والتحميد بعد الاعتدال وقد ذكرنا ان الفعل يطاق على ابتدائه » وعلى انتهائه » 
وعلى جماته حال مياشرته 5 ولا 0 بأن حمل قوله 0 يقول حين رفع صلبه ( 
على ح ركته حالة المباشرة . ليكون الفعل مستصحباً في جميعه للذكر . 

الثالث : قوله « يكبرحين يقوم ‏ الى آخره » اخختلفوا في وقت هذا التكبير. 
فاختار بعضهم ان يكون عند الشرو ع قُِ النهووض »وهو مهب الشافعى ٠‏ 
واختار بعضهم ان يكون ع الاستواء قائم) » وهو مهب مالك . فان كل قوله 
« حين يرفع ) على ابتداء الرفع » وجعل ظاهراً فيه » دل ذلك لمذهب الشافعى . 
ويرجح من جهة المع بشغل زهن الفعل بالذكر . والله اعلم : 

الحديث السادس : 


عن ٠طرف‏ بن عبدالله قال « ضليت ا وعمران بن حصين خلف علي 1 


أني طالب » فكان اذا سجذ كبز » واذا رفغ رأسه كبر » واذا نهض هن الركعتين 


. فيا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصنن » وقال : قد ذكزني هذا 





صلاة. محمد ضلى الله عليه وسسلم- او قال : صلل .بنا ضسلاة:محمد صلل الله عليه 
وم 5 

« «طرف :ابن عبدالله بن الشخير ‏ مكسور الشين المعجمة.».«شدد الخاء 
المكسؤرة وآآخره راء ‏ ابو عبدالله العامري . يقال : انه هن بني. الحريش - بفتح 
الحاء المهماة » وكسر الراء المهماة وآآخره شين هعنجمة ‏ والحريش من بني عامر 
بن صعصعة » دات سنة مس وتسعين » متفق. على اخراج حديثه في الصحيحين 
والحديث يدل على التكبير ني الخالات المذكورة فيه » واتمام التكبير في حاللات 
الانتقالات » وهو الذي استهر عليه عمل الناس وأثمة فقهاء الأمصار . وقد كان 
فيه من بعض.السلض خلاف على ما قدهنا . نهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام » 


ومنهم دن زاد عايها من غير اتمام . والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه . 
وأءا حم تكبيرات الانتةالات » وهل هي واجبة أم لا ؟ فذلك مبنى على أن الفعل 
للوجوب أم لا ؟ واذا قانا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقسدم البحث فيه » هن 


أنه بيان للمجمل أم لا ؟ فن ههنا «أخذ من يرى الوجوب . 

والأكثرون على الأستحباب . واذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو اذا 
ترك منها شيئاً» ولو واحدة» أولا يسجد ولو ترك الجميع.» أولا يسجد حتى 
يترك هتعدداً منها ؟ اختافوا فيه. وليس له بهذا الحديث تعاق ؛ الا أن يجعل 
«قدءة » فيستدل به على أنه سنة » ويضم اليه مقدءة أخرى : ان ترك السنة يقتضى 
السجود » ان ثبت على ذلك دليلى . فيكون المجموع دليل على السجود وأنا 
التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو اكثر : فراجع الى الاستحسان وتخفيف أمر 
المرة الواحدة , ومذهب الشافعي ان تركها لايوجب السجود. 

الحديث السابع : 

عن البراء بن عازت رضي الله عنه| قال : «رءقت الصلاة مع عمند صلى 


الله عليه وسل » فوجدت: قيامه »فر كعته ‏ فاعتداله بعد ركو عه » فسجدته فتجاسته 





بين السجدثين » فسجداه » فجاسته ما بين التسليم والانتصيراف : قربيا 
من السواء ) . 

وف رواية البخاري « ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ) قو له « قريبا 
دن السواء » قد يقتضى اما تطويل ١١‏ العادة فيه التخفيف » او تخفيف ١ا‏ العادة فيه 
التطويل » اذا كان ثمعادة متقد:ة . وقد ورد ٠١‏ يقتضى التطويل بي القيام »كقراءة 
ا بين الستين الى الماثة . وما ورد في التطويل بي قراءة الظهر . بحيث يذهب 


الذاهب البقيع فيقضى حاجته » ثم يتوضأ » ثم يأني ورسول الله صلى اللدءليه وسلم 


في الركعة الاولى » مما يطوها . وقد تكلم الفقهاء في الاركان الطوياة والقصيرة . 
0 اركوع : هل هو ركن طويل او قصير؟ ورجح اصعاب 
الشافعي 0 قصير . وفائدة الخلاف فيه ان تطويله يقطع الموالاة 
الواجبة في الصلاة . ومن هذا قال يعض اصحاب الشافعي : انه اذا طوله بطات 
الصلاة » وقال يعضهم : لا تبطل حتى ينقل اليه ركنا ؛ كقراءة الذاك الى امسق 


وهذا الحديث يدل على ان اأرفع هن الركورع 5ن طويل ؛ لانه لا 
ان تكون القراءة في الصلاة ‏ فرضها ونفاها ‏ بمقدار ما اذا في الرفع من ال ركورع 


ا 


كان قصير . وهذا الذيذ ؟ كر في الحخديث - هن استواء الصلاة ذهب بعضهم الى 
انه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل . وقد ورد يبعض الأحاديث ١‏ وكانت صلاته 
بعد تخفيفاً » والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري » وهو قوله ( ما نخلا القرام 
والقعود الخ ) وذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية » دون الرواية الى ذكر 

فيها القيام وادد؟ ر القيام لل الوهم 0 بعيد عندنا ؛ لآن توهم 
الراوى الثقة على خلاف الأصل لاسيا إذا لى يدل دليل قوي - لامكن الجمع بينه 
وبين الزيادة ‏ على كونها وها » وليس هذا ٠ن‏ 0 1 والخصوص » حى 
يحمل العام على المخاص فيا عدا القيام . فإنه قد صرح في حديث البراء في تللكالرواية 
بذكر القيام ومكن الجمع بينهه| بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 

: 1 





| . فتارة يستوى الجمع » وتارة يستوى ٠اعدا‏ القيام والقكرد ؛ ولشاف 


هذا إلا 5 أ اال ع عرا تقتضيه لفظة « كان  )‏ إن كانت وردت - 
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6ه 


م بن المداومة ا يخسي* كرية . وإما أن يقال : الحديث واحد » اختافت رواته عن 
واحد » فيقضى ذلك التء ن . ولعل هذا هو السبب لدان 5 رنا عنه أنه 
نسب تللك الرواية الىالوهم تمن قاله . وهذا الوجه الثاني - أعني اتحاد الروابة -أقوى 
ن الأول 5 وقوعالتعا رض » وإن احتهلى غير ذلك على الطريقةالفقهية . ولايقال: 

إذا وقع التعا رض فالذي نت التطو ويل قي القيام لا حار ضه من ٠‏ نفاه . فإن الم 
مقدم على الناقي . لأنا نقول » الرواية الأخرى تقنضي 0 عدم التطويل في القيام 
وخروج تلك الحالة ‏ أعنى حالة القيام والقعود ‏ عن بقية حالات أركان الصلاة » 
فيكو نال نني والاة 0 في محل واحد . وَألَنو فى والإثيات إذا 0 
واحد تعارضا » إلا أن دما ل ياختللاف هذه الا 1 النسية الى صلاة النى 
الله عليه وسم » فلا يبق 5 فيها اتحصار ؛ في محل واحد بالنسبة الى الصلاة . 0 
على هذا الا بما قدهناه من «قتضى لفظة « كان » إن وجدت في حديث » أو كون 
الحديث واحداً عن «خرج واحد اختلاف فيه » فلينظر ذلك قي الأروايات » وق 
الإتحاد أو الإختلاف في مخرج الحديث . والله أعلم . 

الحديث الثامن : عن ثابت البناني عن أنس بن ٠الك‏ رضي الله عنها قال 
« إني لا آلو أن أصلى بك يما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا » . 

قال ثابت 2 فكان أَنيل ايع ال أرا ك5 تصنعو نه 6ك إذا رفع ا 
هن الركوع انتصب قائ) حتى يقول القائل قد نسي » وإذا رفع رأسه من السجدة 
مكث حتى يقول القائل قد نسى ») . 

قو له ١‏ لا آلو » أي لاأقصر . وقدقيل  :‏ إن «الالو » يكون بمعنى التقصير» 
وععنى الإستطاعة معاً . والسياق برشد الى المراد» والالو على هثال : العتو . 
ويقال : الألي على مثال العتى . والماضي « ألا » وقد يقال في هذا المعنى « ألا» 
بالتشديد : 


خاي 





وقوله م أن أصلى ( أي .ف أن أصلى : وتقدم أنس رضى الله عنه لهذا الكلام 
أمام ووايته ليدل السامعين على التحفظ لا يأني بهء ويحقوق عندهم لاوا كين لاتباع 


أفغال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا الحديث أصرح بي الدلالة على أن الرفع:هن الركوع ركن طويل » بل 


هو -:والله أعلم - نص افيه.» فلا ينيغى الغدول عنه لدليل ضبعر ف داك قي أن 6 


قصير.. وهوماقيل : إنه.لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال » 5] سنت 
القراءةاثي القيام » والتسبيحات في الركوع .والسجود :طاقاً . 





نتن الكت 
وو ب الغ : و لرلوع 
والسجور 


عن أني م هررة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد » 


فدخل رجل فصل » ثم جاء فسلم على الي صلى الله عليه وسل » فقال : ارجع 
فصل » فإناك لم تصل فرجع فصلىك صلى ثم جاء فسلم غلى الابي صل الله عايه و سل 2 
فقال : أرجع فصل فانك لم تصل ١‏ ثلاث » . فقال : والذي بعثك باحق لا أحسن 
غيره » فعلمني » فقال : اذا قتالى الصلاة فكبر » ثم اقرأ ماتيسر معلك من القرآن» 
2 اركع حت تطوئن راكعاً » م ارفع حتى تعتدل قائم| » ثم اسجدحتى تطمئنساجداً » 
ثم ارفع حتّى تطمئن جالساً . وافعل ذلك في صلاتاث كلها ) 

الكلام عليه هن وجوه: - 

الأول : فيه الرفق بالآمر بالمءروف والنهي عن المنكر . فأن النبي صلى الله 
عليه وسم عامله بالرفق فيا م قال معاوية بن الحم السامى ١‏ فا كهرني ( 
ووصنرقق رسول الله صلى الله عايه وسلم به . وكذلك قال في الاعراني الاتزرموه) 
ولم يعنفه . وفيه حسن اق النبي صلى الله عليه وسم + وفيهتكرار رد السلام مراراء 
كا ررك المسلم »5 ورد في بعض طرقه » مع الفصل القريب . 

الثاني : تكرر من الفقهاءالاستدلال على وجوب ما ذكر في الحدييث»وعدم 
وجوب مالم يذكر فيه . فأما وجوب ماذكر فيه فاتعاق الأمر به » وأما عدموجوب 

مالك 





غيره : فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك . 
وهو أن الموضع «وضع تعايم » وبيان للجاهل » وتعريف لواجبات الصلاة . 
وذلك يقتضي اتحصار الواجبات فها ذكر . 
ويقوى مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر «اتعاقت به الاساءه من 
هذا المصلى » والح تتعاق به اساءته من واجبات الصلاة . وهذا يدل على أنه لم 


يقصر المقصود على ٠اوقعت‏ فيه الاساءة فقط . 


فاذا تقرر هذا فكل موضع اختاف الفقهاء في وجوبه ‏ وكان ٠‏ ذكوراً في 
هذا الحديث ‏ فانا أن نتمساك في وجوبه . وذل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن 
مذكوراً في هذا الحديث فلنا ان نتمسلك به في عدم وجويه » لكونه غر مذكور قي 
هذا الحديث 2( على «اتقدم دن كونه موضع تعايم . وقك ظهرت قريئه ع ذلك قصد 
ذكر الواجبات . وكل موضع اختلف في نحربمه ذلنا أن نستدل بهذا الحديث على 
عدم 2 5 لآنه لو حرم لوجب التلبس يضده ‏ فإن النهى عن الدىء 1 بأحد 
أضداده . ولو كان التلبس بالضد واجباً لذكر ذلك » على ماقررناه . فصار هن 
لوازم النهي الأدر بالضد ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث على ماقررناه . 
فاذا انتئى ذكره ‏ أعنى الأهر بالتليس بالضد ‏ انتنى مازوه» » وهو الأمر بالضد. 
وإذا انتنى الأمر بالضد انتنى مازومه » وهو النهي عن ذلك الىء فهذه الثلاث 
الطرق كن الإستدلال بها على شىء كثير دن المسائل المتعاقه بالصلاة » الا أن 
على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 


أجدها : ان يمجمع طرق هذا الحديث » ويحصى الأ«ور المذكوره فيه ء 


ويأخذ بالزائد فالزائد » فان الأخذ بالزائد واجب . 


وثانيها : اذا قام دليل على أحد امرين - إ الوجوب » او عدم الوجوب - 
فالواجب العدل به » مالم يعارضه هاهو اقوى هنه . وهذا في باب الننى يحب التحرز 
فبه اكثرٍ . فاينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به , 
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وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بع-دم ذكره في الحديث » 


وجاءت صيغة الأهر به في حديث آخر فالمقدم صيغه الآهر » وإن كان يمكن ان 
يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب » وتحمل صفة الآهر على الندب » لكن 
عندنا ان ذلك اقوى » لآن عدم الوجوب متوقف على «قدمه اخرى » وهو انعدم 
الذكر في الرواية يدل على عدمالذكر في نفس الأمر » وهذه غير المقدمه الي قررناها 
وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب ء لان المراد ثمه اندم الذكر في 
نفس الأمر هن الرسول صلى الله عايه وسلم يدل عدم الوجوب » فإنه موضع بيان » 
وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر ني الروايه » وعدم الذكر ثي روايه ائما 
يدل على عدم الذكر في نفس الأمر » بطريق ان يقال : لوكان لذكرء او بأن 
الأصل عدمه » وهذه المقدمه أضعف من دلالة الآهر على الوجوب . 

وايضاً فالحديث الذي فيه الامر إثبات لزياده » فيعمل بها . 

وهذا البحث كاه بناء على إعمال صيغه الأدر في الوجوب الذي هو ظاهر 
فيها . والمخالف يخرجها عن حقيقتها » بدايل عدم الذكر . فيحتاج الناظر المحقق 
الى الموازنه بين الظن المستفاد هن عدم الذكر في الروايه » وبين الظن. المستفاد من 
كون الصيغه للوجوب . والثاني عندنا ارجح . 

وثالثها : ان يستمر على طريقه واحده » ولايستعول في «كان مايتركه في 
آخر » فيتثعلب نظره » وان يستعمل القوانين المعتيره في ذلك استعالا واحداً . فإنه 
قد يقع هذا الاختلاف في النظر ف يكلام كثير من المتناظرين . 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم انه قد يستدل ‏ حيث يراد 
نفي الوجوب ‏ بعدم الذكر في الحديث » وقد فعلوا هذا في مسائل : 

«نها : ان الإقامه غير واجبه » خلافاً لمن قال بوجوبها هن حيث إنها لم 
تذكر في الحديث . وهذا ‏ على ماقررناه ‏ يحتاج: الى عدم رجحانالدليل الدالعلل 
دراه المخصم » وعلى انها غير مذكوره في جميع طرق هذا الحديث . وقد 


دوك 





ورد في بعض طرقه الاهر بالإقامه . فإن صح فقد عدم ادد الشرطين اللذين 
ران ] ؟ 


ومنها : الإستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح » حيث لم ار 


وقد نقسل عن بعض المتأخرين - ممن لم يرسخ قدمه في الفةه » ثمن ,نسب الى غير 
الشافعي ‏ ان الشافعي يول بوجوبه » وهذا غلط قطعاً . فان لم يُنقله غيره فالوهم 


منه . وان نقاه غيره ‏ كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتيته من الفضلاء - 
فالوهم متهم لا منه. 

وهنها : استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد ما ذكرناه «ن 
عدم الذكر » ول يتعرض هذا المستدل للسلام . لآن للحنفية أن يستداوا به علىعدم 
وجوب السلامبعينه » دمع أنالمادة واحدة » الا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب 
السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه . فلذلك تركه بخلاف التشهد » فهذا 
يقال فيه أمران : 

أحدهما : ان دليل ايجاب التشهد هو الأمر » وهو أرجح هما ذكرناه . 

و بالجماة : فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانن » وممهد عذره » ويبقى 
النظر ثمة فيا يقال . 1 1 

الثاني : أن دلالة اللفظ على الشبيء لاتنفى معارضة المانسع الراجح » فان 
الدلاله أهر يرجع الى اللفظ ؛ أو الى أمر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم » وذلك لا 
ينفى وجود المعارض . 

نعم لو استدل بلفظ يحتحل أمرين على السواء » لكانت الدلالة منتفيه . 

وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به . وذلك يقتضى عدم 
وجود المعارض الراجح . والاولى أن يستعمل في دلاله ألفاظ الكتاب والسنة 
الطريق الأول . وهن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان . 

الوجه الرابع من الكلام على الحديث : استدل بقوله « فكبر » على وجوب 


يك 





التكبير بعينه اه حنيفة ة يخالف فيه » ويقول : ا بما يقتضى بما التعظيم 2 


كقو له ( الله أجل ١‏ أو ١‏ أعظم ) كفى . وهذا نظر منه الى المعنى » وأن المقصود 
التعظيم » فيحصل بكل ما دل عليه . وغيره اتبع اللفظ » وظاهره تعيين التكبير . 
ويتسأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات . ويكثر ذلك فيها . فالاحتياط فيها 
الاتبساع : 

وأيضاً فالخصوص قد يكون «طاوباً . أعني خصوص التعظيم بلفظ ١‏ الله 
أٌ كبر ١‏ وهذا لان رتب هسذه الاذكار «.ختافة » م) تدل عليه الاحاديث . فقد 
لإيتأدى برتبه ما يقصد من أخرى » ولا يعارض هذا أنيكون أصل المعنىمفهوها. 
فقد يكون التعبد واقعاً في التفصيل » ها انا نفهم أن المتقصود من الركو 0 التعظيم 
بالخحضوع » ولو أقام امه خضوعاً آخر لم يكتف به » ويتأيد هذا باستمرار 
العمل هن الامة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة » أعني ١‏ الله أكبر » . 


وأيضاً : فقد اشتهر ببن أهل الأصول ان كل علة مستنبطة تعود على النص 
بالإبطال أو التخصص فهى باطلة » ويخر ح على هذا ح هذه المسألة » فانه اذا 
استنبط هن النص أن المقصود «طاق التعظيم بطل خصوص التكبير . وهذه القاعدة 
الاصولية قد ذكر بعضهم فيها نظراً وتفصيلا . وعلى تقدير تقريرها «طلقا يخر ج 
ما ذكرناه . 

الوجه الخامس : قواه ١‏ ثم اقرأها تسر معث هن القرآن » يدل على وجوب 
القراءة في الصلاة . ويستدل به هن يرى أن الفاتحة غير معيئة . ووجهه ظاهر » فانه 
اذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا » فيخر ج عن العهدة . والذين عينوا 
الفائحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة » إلا أن أبا حنيفة منهم ‏ على ما نقل عنه - 
جعلها واجبه وايست بفرض » على أصله في الفرق بين الواجب والفرض » اختلف 
من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث . وذكر فيه طرق 

الطريق الاول : أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة » كقوله صلى الله 


كم 








عليه وسلم «لاصلاة من هيقراً بفاة الكتاب ) «ثلا » مفسراً للمجه لالذىي قوله 
ثم اقرأ ها تيسر معاث دن القرآن ) وهذا ‏ ان اريد بالمجمل ما يريده الاصوليون 
به فليس كذلك . لآن المجدل ما لارتضح المراد منه » وقوله ١‏ اقرأما تيسر مك 
دن القرآن » هتضح أن المراد يقع ا«تثاله بفع لكل ١‏ تيسر » حتى لو لم يرد قوأه 
صل الله عليه وسلم « لااصلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب » لاكتفينا في الامتثالبكل 
ما تيسر » وان اريد بكونه مجملا أنه لايتعين فرد من الأفراد » فهذا لا مضع من 
الاكتفاء بلكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم » 5 في سائر المطلقات . 

الطريق الثاني : أن عل افر ار معاك ) دطلقاً يقيد » او عاما 
مخصص بقوله « لا صلاة الا بفائحة الكتاب » وهذا يرد عليه ان يقال : لا نسم انه 
مطاق من كل وجه » بل هو دقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل 
فرد هن افراد المتيسرات . وهذا القيد المخصوص يقابل النعيين . واتما نظير المطلق 
الذي لاينافى التعيين . ان يقول : اقرأ قرأنا . ثم يقول : اقرأ فائحة الكتاب » فانه 
يحمل المطاق على المقيد حينئذ . والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلامه : اشر 
لي لخم ولا تشير الالخم الضأن » لم يتعارض ولو قاك :شري أي لدم شئت» 
ولاتشير إلا لحم الضأن ؛ في وقت واحد لتعارض » الا ان يككون اراد بهسذه 
العبارة ٠١‏ يراد بصيغه الاستثناء . وأا دعوى التخصيص فأبعد » لان سياق الكلام 
يقتضي تيسير الأهر عليه . وائما يقرب هذا اذاجءاب ٠١١‏ ) بمعنى الذي » وأريد 
بها شيء مين وهو الفانحة » لكثرة حفظ المسامين ها فهى المتيسرة . 

الطريق الثالث : أن يحمل قوله ٠١‏ تيسسر » على ١‏ زاد على فانحة الكتاب 
ويدل علوذلك بوجهين . أحدهما : ابجع بينه وبين دلائل ايجاب الفنائحة . والثالي: 
ا ورد في بعض رواية أبي داود « ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله ان تقرأ ) وهدذه 
اد 2 ديل الاشكال الكليه »لما قررناه هن أنه يؤخذ بالزائد اذا 
جمعت طرق الحديث . ويازم دن هذه الطريقة اختراج صيغه الأهر عن ظاهرها 
عند ءن لابرى وجوب زائد عن الفائحة » وهم الاكثرون . 


رك 


الوجه السادس : قوله صلى الله عايه وسلم «ثم اركع حتى تطمئن راكغاً ) 
يدل على وجوب الركوع . واستدلوا به ءلى وجوب الطمأنينة » وهو كذلك دال 
عليها . ولا يتخيل ههنا ٠١‏ تكلم الناس فيه دن ان الغابة هل تدخل في المغي ام لا؟ 
او :ا قيل هن الفرق بين ان تكون ٠ن‏ جنس المغي اولا ؟ فان الغاية ههنا - وهي 
الطهأنيئة لوصف للركورع لتقييده بقوله « راكعاً ) ووصف الشيء ٠ه‏ حتى لو 
فرضنا انه ركع ولم يطمئن ‏ بل رفع عيب «سمى الركوع - لم يصدق عليه انه 
جعل «طاق الركورع دغيا بالطمأنينة . 

وجاء بعض المتأآرين فأغرب جداً وقال ٠١‏ تقريره : إن الحديث يدل على 
عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعراني صلى غسير مطمئن ثلاث مرات . 
والعبادة بدون شرطها فاسده <رام » فلوكانت الطمأنيئة واجبه لكان فعل الاعرابي 
فاسداً , ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وس عليه حال فعله . واذا تقرر 
بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب » ويحمل قوله صلى 
الله عليه وسم فاننك لم تصل » على تقدير : لم تصل صلاة كاملة . 

ويمكن ان يقال : ان فعل الاعرابي بمجرده لابوصف بالحرهة عليه » لآن 
شرطه عامه بالحكم »فلا يكون التقرير تقريراً على رم . الا انه لايكفى ذلك في 
الجواب . فانه فعل فاسد » والتقرير يدل على عدم فساده ء والا لما كان التقرير في 
مو ضع ا يدل على الصحة . 

وقد يقال : ان التقرير ليس بدليل على الجوار «طلقاً » بل لابد هن انتفاء 
الموانع . وزيادة قبول المتعلم لما يلقى اليه بعد تكرار فعله » واستجاع نفسه » 
وتوجه سؤاله ‏ ٠صاحة‏ «انعه دن وجوب المبادرة الى التعليم 0 لاسا بم عدم 


خوف الفوات » إما بثاء على ظاهر الخال 4 او عل خاص 5 


الوجه السابع : قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) 


يدل علي وجوب الرفع خلافاً لمن نفاه . ويدل على وجوب الرفع خلافاً لمن نفاه, 
0 





وبدل على وجوب الاعتدال في الرفع » وهو مذهب الشافعي في الموضعين » 
وللالكية خلاف فيها . وقد قيل قي توجيه عدم وجوب الاعتدال : إن المقصودمن 
الرفع الفصل » وهو يحصل بدون الاعتدال . وهذا ضعيف » لأنا نسلم ان الفصل 
مقصود» ولا نس لم انهكا ل المقصود . وصيغة اله ر دلت على ان الاعتدال مقصود 
0 تركها . 

وقريب هن هذا في الضعف استدلال بعض من قال ب.دم وجوب الطمأنينة 
بقوله تعالى : الج 77( اركعوا واسجدوا) فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى 
كدعا وسجودا. وهلناواه دنا 


المكلف عسمى الركوع والسجود كا ذكر . وايس الكلام فيه » واتما الكلام ني 


» فان الأمر ا والسجود حرج شك 


خروجه عن عهدة الأهر الآخر ‏ وهو الأمر بالطهأنينة ‏ فانه يحب امتثاله » كانجب 
امتثال الأول . 

الوجه الثامن : قوله ‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » والكلام فيه كا لكلام 
في الركوع ا 


وكذلك قوله « ارفع حتى تطمئن جالساً آ) فيا يستنبط فيه . 
الوجه الد لتاسع : قوله صلى الله عليه وسم ( 2 ثم افعل ذلك في صلاتا ك كلها ) 


يقتضى وجواب القراءة قي جميسع ااراكقات ٠‏ واذاانيك إن الذي أمر به الاعراني 
هو قراءة الفاتمة دل على وجوب قراءتها بي جميع الركعات . وهو مذهب 
الشافعي 0 مذهب مالك ثلاثة اقوال . احدها : الوجوب ي 0 


والثاني : الوجوب في الأكثر . والثالث : الوجوب بي ركعة واحدة . 





(لفصلل (الس ال 


القاوة فا صلا 


لدت الأول ” 


عن عبادة بن الصاءت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لاصلاة أن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . 

عبادة بن الصامت » ابن قيس بن أصرم أنصارى » سالمي عقبى بدرى : 

0 بالشام . وخبره معروف به على ماذكر . يقال : توفى سنة 
1 وثلاثين بالرماة . وقيل ببيتالمقدس والحديث دليل على وجوب قراءةالفاتحة 
5 الصلاة . ووجه الاستدل منه ظاهر . إلا ل بعض علياء الأصول اعتقد 2 مثل 
هذا اللفظ الإجال » دن حيث إنه يدل على نني الحقيقه » وهي غير منتفية . فيحتاج 
الى إضار . ولاسبيل الى إضار كل تمل لوجهين . أجدهما : أن الإضار 
انما احتيج اليه للضرورة والضرورة تندفع 0 فرد ولا حاجة لاضهار 
أ كثرهنه وثانيها : أن إضمار الكل قد يتناقض . فإنإضار الكماليقتضي إثبات أصل 
الصحة » ون الصحة يعارضه . وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض» 
فتعين الإججال ١‏ 

وجواب هذا : أنا لانسلم أن الحةيقة غير منتفية . وإبما تكون غير منتفيه لو 
حمل لفظ ١‏ الصلاة ؛ على غير عرف الشرع . وكذلك لفظ ١‏ الصيام ) وغيره » أما 
إذا حمل على عرف الشرع » فيكون هنتفياً حقيقة ولا يحتاج الى الإضبار المؤدي الي 


ام 





الإجال » ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه » لأنه الغالب . ولأنه امحتاج اليه 
فيه . فإنه بعتت ت ليان الشرعيا 0 لالبيان مو ضوعات اللغة . 


وقواه « لاصلاة إلا بفائحة الكتاب ) قد يستدل به من .رى وجوب قراءة 


000 5 
0 0 صلاة . وقد يستدل به يىئ 


وجوبها فى كل ركعة واحدة » بناء على أنه يقتضي حصول 00 « الصلاة ) عند 
قراءة الفانحة . فإذا حصل مسمى قراءة الفائحا 0 وجب أن تحصل الصلاة . 
والمسمى يحصل بقراءة الفانمه هرة واحدة فوجب القُول بحصول مسمى الصلاة . 
وبدل على أن الأمرم] يدعيه أن إطلاق امم الكل على الجزء مجاز . ويؤبسده قوله 
صلى الله عليه وسلم « حمس صلوات كتبهن الله على العباد » فإنه يقتضي أن اسم 
١‏ الصلاة ) حقيقة في جوع الأفعال » لا في كل ركعة . لأنه لو كان حقيقة في كل 
ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة . 

وجواب هذا : أن غاية مافية دلالة فهو م على دة الصلاة بقراءة الفانحةي 
كك ل ركعة . فإذا دل دليا ل خارج «نطوق على ا 0 
عليه . وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاده على لأدوم » لآأن صلاة 
المأهوم صلاة . فتنتنى عندانتفاء قراءةالقائحة . فإن وجد 0 يقتضي لخصيص صلاة 
المأمومءن هذا العموم قدم على هذا وإلا فالأصل العمل به'. 

الحديث الثاني : 

عن أبي قتادة الانصارى رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وس قرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفائحة الكتاب وسورتن » يطول 
في الأولى » ويقصر في الثانية » يسمع الآبة احياناً » وكان يقرأ في العصر بفانتح 
الكتاب وسورتين » يطول في الأولى » ويقصر في الثانية » وي الركعتين الأخريين 
بأم الكتاب . وكان يطول في الركعة الأولى دن صلاة الصبح » ويقصر فيالثانية ». 

( الأوليان » تثنية الأولى » وكذلك « الأخريان ) وأما مايسمع على الألسنة 

ا 





فن « الأواة ) وتثنيتها , 3 لمر 1ك فياللغة . ويتعلق بالحخديث 1 ١‏ لديا 
رة في ا 


يدل على قر اءة الس الجماة مع الفا . وهو متفق عليه »وا لعمل متصل دمن 


الأمة 0 وإعا 0 قِ وجوب ذلك » و عدم وجويه . وليس 5 مجرد الفعل ع 
ات مايدل على الو وجوب »إلا أن يثبين أنه وقع بياناً لمجمل واجب عولى برد ديل 
راجح على سقاط الوجوب . وقد أدع ى في كثير من الأفعال الي قصداثبات 
0 ن لمجهول ا ا م وهذا الموضع ما محتاج ه نْ 
سلك تلك الطريته الى إخر اجه عن كو نه بياناً :أو إلى أن ن يفرق بيئه وبين «اادعى 
فيه كونه بياناً من الأفعال . فإنه ليس معه بي تلك المواضع إلا عرد الفعل » وهى 
موجود ههنا . 

الثاني : اتختلف العاياء في استحباب قراءة السورة بي الأخريين 

وللشافعي قولان . وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين 
فانه ظاهر الحديث » حيث فرق بين الأوليين والآخريين فها ذكره هن قراءةالسورة 
وعدم قراءتها » وقد يحتمل غير ذلك » لاحمال اللفظ أن يكون أراد تخصيص 
الأولين بالقراءةالموصوفة بهذه الصفة » أعني التطويل ني الأولى والتتقصير فيالثانية 

الثالث : يدل على أن الجهر بالشيء اليسير هن الآيات ني الصلاة السربه 
جائز «ختفر لابو جب ساهو ا يقتضي السجود . 

0 : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة الى الثانية » فها 


ذكر فية . وأما تطويل القراءة في الأولى باانسبة الى القراءة في الثانيه ففيه نظر 


وسؤال عن هن ناك ذلك » لآن اللفظ إا دل على تطويل ال 3 » وهو متردد بن 
تطو يلها كحض القراءة » وعمجموع دلمه القر اءة . فن لم رآ ي يكون ع القراءة 
غيرها » وحم ياستحياب تطويل الأولى ب الحديث 2 يم له الا بدليل 
ن خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها 

ويمكن أن حاب عنه بأنالمذكور هوالة قراءة » والظاهر ر أن التطويل والتقصر 
راجعان الى ماذ كر قباه| وهو القر اءة . 


ذا 





الخامس : فيه دليل جواز الاكتفاء بظاهر ا حال بي الأخبار » دون التوفف 
على اليقين » لآن الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لايكون الا بسماع كلها . 


وإما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهريه . وكأنه أخذ من ماع بعضها » مع قيام 
القرينة على قراءة باقيها , 


فإن قأت : قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم .قات : 


لفظة ١‏ كان ») ظاهرة بي الدوام والاكثرية » ودن ادعى أن الرسول صل الله عليه 
وس كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكتريا بقراءة السورتين فقد أبعد جداً . 





لسن الا 
سه ر الترتر 


الحديث الاول 


عن د بن سيرين عن أي هريرة قال « صلى بنا رسول الله صل الله عليه 
وسم إحدى صلاني العثى ‏ قال أبن سيرين : وسماها أبو هريرة ولكن نسي تأنا . 
قال فصلى بنا ركعتين » ثم سلم . فقام الى خشبة معروضة في المسجد » ذأتكأعليها » 
كأنه غضبان . ووضع يده اليمنى على البسسرى وشباث بين أصابعه » وخرجت 
السرعان هن أبواب المسجد . فقالوا : قصرت الصلاة ‏ وف القوم أبو بكر وعمر 
فهابا أن يكلاه - وي الةومرجل في يده طول » يقال له ذو اليدين فقال : يارسول 
الله » أنسيت » أم قصرت الصلاة ؟ قالل أنس ولم تقصسر . فقال : أ6) يقول ذو 
اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدمفصكى ١‏ ترك . ثم سل . ثم كبر وسجد دثلسجوده 
0 ا وكير 5 وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسء 
وكبر فربما سألوه . ثم سم ؟ قال فنبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سل ). 

الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث : بحث يتعاق بأصولالدين » وبحت 
يتعلق بأصول الفقه . وبحث يتعاق يالفقه . 

فأما البحث الأول ففي موضعين : 

أحرها :انيدل 1 جواز السهو ني الأفعال على الأنبياء عليهم السلام . 


ول 





زغر مدهب عا العلاء والنطار . وهذا المدرك اما يلال عا . وفك 22 2 صل 
0 و 3 م 1 ل 


الله عليه وسلم في حديث أبن «سعود بأنه « ينسى 5 تنسون ) وشذت طائفة من 


المتوغلين » فقالت : لانجوز السهو عليه » واتما ينسى عمداً » ويتعمد صورة النسيان 
ليسن . وهذا قطعاً باطل » لاخباره صلى الله عايه وسلم بأنه ينسى . ولآن الأفعال 


العمديةتبطل الصلاة . ولأنصورةالفعلالنسياني كصورة الفعلالعمديء واتمايتميزان 
للغير بالإخبار . والذين أجازوا السهو قالوا : لايقر عليه فها طريقه البلاغ الفعلٍ . 


واختافوا : هل هن شرط التنبيه الاتصال بالحادثة » أو ليس من شرطه ذلك بل 
يجوز التراخي الى أن تنقطع مدة التبليخ » وهى العمر ؟ وهذه الواقعة قد وقع البيان 
فيها على الاتصال . وقد قسم ااقاضي عياض الافعال الى ما هو على طريقة البلاغ 
والى ما ليس على طريقة البلاغ ؛ ولا بيان للاحكام هن أفعاله البشرية وما يختص 
به من عاداته واذكار قلبه . وأبى ذلك بعض هن تأخر عن زهنه وقال : ان أقوال 
الرسول صبلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ ؛ واستنتج بذلك العصمة في 
الكل» بناءعلى أن المعجزةتدل على العصدةفياطريةءالبلاغخ و هذ هكلها بلاغءفهذه كلها 
تتلعق بها العصمة_أعني القول ؛ والفعل » والتقرير- ولميصرح ذلك با لفرق بينعمد 
وسهو . امد البلاغ قِ الافعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسم . فان 


كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه . 


الموضع الثاني : الأقوال . وهي تنقسم الى 1١‏ طريقة البلاغ » والسهو فيه 
ممتنع ونقل فيه الاجاع »كا متنع التعمد قطعاً وإجاعاً . وأم! طر ق السهو في 
الأقوال الدنيوية » وفيا ليس سبيله البلاغ هن الاخبار التي لاتستند الأحكام 
اليها » ولا أخبار المعاد » ولا ا يضاف الى وحي ‏ فد حكى القاضي عياض عن 
قوم أنهم جوزوا ااسهو والغفاة يهذا الباب عايه ؛ اذ ليس هنباب التبليغ الذي 
يتطرق به الى القدح في الشريعة . قال : والحق الذي لامرية فيه ترجيح قول من 
لم يجز ذلك على الانبياء في خبر دن الاخبار »كم لم يجبزوا عليهم فيها العمد » فانه 


اه 





لاجوز عليهم خاف في خير » لاعن قصد ولا سهو » ولا في كدة ولا مرض » ولا 
رضى ولا غضب . والذي يتعلق بهذا دن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم 
0 لم أنس ول تقصر ) وي رواية أخرى «كل ذلك م يكن ) واءتدر عن ذلك 
3 

أحدها : أن المراد لم كن القصر والنسيان معاً . وكان الأمر كذلك . 

وثانيها : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه 5 نه مهدر النطق به » 
وان كان محذوفاً . لأنه لو صرح به - وقيل لم يكن في ظني » ثم تبين أنه كان 
خلافه في نفس الأمر ‏ لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه . فاذا كان لو صرح 
به ما ذكرناه ‏ فكذلك اذاكان مقدراً دراداً . 

وهذان الوجهان يختص أولما برواية من روى 5 كل ذلك لم 0 نا 
من روى ١‏ لم أنه س ولم تقصر ) فلا يصح صح فيه هذا التأوبل . 

وأءا الوجه الثاني فهو «ستمر على .ذهب من يرى أن هدلول اللفظ الخبري 
هو الامور الذهنية » فانه ‏ وإن لم بذك ذلك فهر النا رت ف لف الا عشلك 
هؤلاء 6 فيصر كالملفوظ به 

وثالثها 0 قوله صلل الله عليه وس ا لى السلام » أي 
كان «صوداً لانه بناء على ظن العام » ول يقع سهواً في نفسه . وإنما وقع ل يُ 
عدد الركعات وهذا بعيك . 

ورابعها : الفرق بين السهو والنسيان . فان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
را ولد ان لذلك :: نى عن نفسه النسيان لأنه غفاة . ول يغفل عنها . وكان 
شغاه عن <ر كات الصلاة و قِ الصلاة خلا بها لاغفاة عنها 1 ذكره القاضى 


عياض . وليس في هذا تخليص العبارة عن حقيقة السهو والنسيان » ممح بعد الفرق 


بينهها في استعال اللغه » وكأنه متاو ح دن اللفظ أن النسيان عدم الذكر لامر 
لايتعلق بالصلاة » والسهو عدم الذكر لامر يتعلق بها . ويكون النسيان الاعراض 
0 





عن تفقد أدورها » حتى بحصمز ل عسدم الذكر . والسهو عدم درك لذ لحك 


الأعراض وليس في ا كر ثأه ‏ تف عريق كل بين |/ و والتكان” 


وخادسها : ما ذكره القاضي عياض أنه ظهر له ماهو أقرب وجهاً » وأحسن 
تأويلا . وهو أنه إما أنكر صلى الله عايه وسلم نسبة النسيان المضاف اليه » وهوالذي 
نهى حنه بقو له ( بئسما لأحدم أن بغرا : تست كذا . اولكده نس ) وفداروى 
« افي لاأنس » على النفى « ولكنى أنسى » وقد شاك الراوي ك2 
الرواية الأخرى : هل قال « أنمى أو أنسى » وأن « أو » هنا للششك . وقيل بل 
للتقسيم . وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه » ومرة يغلب على ذلك ويجير 
عايه » وليسن . فلا سأله السائل بذلكاللفظ أنكره وقال له «كل ذلك لم يكن )وي 
الرواية الأخرى «لم أنس ولم تقصر » وأما القصر فبين . 00 ول أنس )حقيقة 
من قبل نفسي وغفلتي . ولكن الله نساني لأسن 


وأعلم 0 قد ورد قي الصحيح م حديث ابن مسعود : أن النى يي 


عليه وسلم قال « إنه لو حدث بي الصلاة شيء أنبأتكم به ء ولكن إما أنا ب 0 
كا تنسون » فإذا نسيت فذكروني » وهذا يعترض ماذكر القاضي » هن أنه صلى الله 
عليه وسلم لكر اق السكزة الك قات صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان اليه في 
حديث.ابن مسعو د هرتين . وه ذكره القاضي عياض » من أنه صلى الله علية وسلم 
« نهى أن يقال : نسيت كذا » الذي أعرفه فيه « يثنما لأحد5 أن يقول : نسيت 
آنة كذا ») وهذا نهى عن إضافة ١‏ نسيت )» الى الآبة) . 

وليس يازم من النهى عن إضافة النسيان الى الآية النهي عن إضافته الىكل 
شىء . فإن الآية 0 كلام الله تعالى المعظم » ويقبح بالمرء المسلم أن ضيف ال نفسه 


نسيان كلام الله تعالى » وليس هذا المعنى موجوداً في كل «اينسب اليه النسيان . فلا 


يلزم مساواة غير الآية لها . 


وعل ىكل تقدر لو لم يظهر «ناسبة لم يازم من النهى عن الخاص النهي عن 
1 5 ب َّ 
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العام . وإذا لم ولزم ذلك لم يازم أن يكون قول القائل « نسيت  »‏ الذي أضافه الى 
عدد الركعات ‏ داخلا نحت النهى » فينكر . والله أعلم : 


ولا تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عن 
ذلك أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها » لآنه الذيقاعت 
عليه المعجزة . وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان . هذا أو 
معناه . وأا البحث المتعاق بأصول الفقه فان بعض دن صنف في ذلك احتج به على 
جواز الترجيح بكار ة الرواة » من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار 
القوم » بعد إخبار ذي اليددن . وفي هذا بحث . 

وأما البحث المتعلق بالفقه 0 وجوه: 

أحدها : ان نية الخروج هن الصلاة وقطعها ‏ اذا كانت بناء على ظن المام - 
لايوجب بطلانها . 

الثاني : ان السلام سهواً لايبطل الصلاة . 

الثالث : استدل به بعضهم على أنكلام الناس لايبطل الصلاة . وأبو حنيفه 
ال 

الرابع : الكلام العمد لإصلاح الصلاة لايبطل . وجمهور الفقهاء على أنه 
بيبطل . وروى ابن القاسم عن مالك ان الإخام لو تكلم عم تكلم به الني صلى الله عليه 
وس دن الاستفسار والسؤال عند الشاك » وأجابه المأدوم » أن صلاتهم تاءة على 
مقتضى الحديث . 

والذين منعوا من هذا اختلفوا تي الاعتذار عن هذا الحديث » والذي يذكر 
فيه وجوه منها : أنه منسوخ » لجواز ان يككون ف الزمن الذى كان يجوز فيه الكلام 
في الصلاه . وهذا لا,ريصح » لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة 1 وذكر انه شاهد 
القصة » واسلامه عام خيبر »وريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين ولاينسخ 
المتأخر بالمتقدموهنها : التأويل لكلامالصحابة بأن المراد يجوابهم جوابهم بالإشارة 


94م 





والإعاء لابالنطق وفيه بعد » لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم . وان 
كان قدورد من حديث حاد بن زيد ( فأوهوا اليه ) فيمكن ادمع بأن يكون بعضهم 


فعل ذلك ايماء » وبعضهم كلاهآ . أو اجتمع الأهران في حق بعضهم . 


ومنها : ان كلامهم كان اجابة لرسول الله صل الله عليه وسم » وإجابته 
واجبة . واعترض عليه بعض الما لكية بأن قال : ان الإجابة لاتتعين بالقول .فيكى 
فيها الإبماء . وعلى تقدر أن بحيب القوم » لابلزم منه الحم بصحة الصلاة » لجواز 


أن تجب الإجابة » ويلزمهم الاستئناف . 


رنعا. أن الرشرك صلى الله عايه وسلم تكلم معتقداً لمامالصلاة » والضحابة 
تكلموا مجوزين للنسخ فلم يكن كلام وأحد منهم ميطلا : وهذا يضعفه ما قي اكاك 
ملم : ان ذا اليددن قال ١‏ أقصر. ت الصلاة يارسول الله ؛ ام نسيت ؟ فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعضِ ذلك يازسول الله. 


فأقيل رسول اللدصلى الله عليه وسلم علىالناس » فقال : أصدق ذو اليدين ؟.فقالوا: 


.نعم يارسول الله ) بعد قوله صلى الله عليه وسلم «كل ذلك لم يكن » وقوله صلى الله 
عايهوسلم «كل ذلك يكن » يدل على عدم النسخ . فقدتكلمو | بعدالعلم بعدمالنسخ. 

وليتنبه ههنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين ١‏ قد كان بعض ذلك » بعدقوله 
صل الله عايءوسم « كل ذلك لم يكن فإنَ قوله «كل ذلك يكن » تضمن أمرين: 

أحدهما : الإخبار عن حك شرعي » وهو عدم القصد . 

والثاني : الإخبار ع نأمر وجودى وهوالنسيان . وأحد هذين الأمرين لانجوز 
فيه النسخ وهو الإخبار عن الأمر الشرعي . والآخر متحقق عند ذي اليدين : فازم 
أن .يكون الواقع بعض ذلك »ا ذكرنا . 

الخامس : الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهواً . 
فاها أن تكون قلياة أو كثيرة . فإن كانت قاياة لم تبطل الصلاة » وإن كانت كثيرة 


هك 





يها لاف بي مذهب الشافعي . وأستدل لعدم البطلان بهذًا الحديث فإن الواقغ 


فيه أفعال كثيرة . ألا نرى الى قوله « خرج سرعان الناس » وف بعض الرواياتانه 
صلى الله عليه وسلم « خرج الى ٠نزله‏ و«شى » قال في كتاب مسلى « ثم أتى جذعاً في 
قباة المسجد فاستند اليه ) ثم قد حصل البناء بعد ذلك . فدل على عدم بطلا الصلاة 
بالأفعال الكثيرة سهواً . 

السادس : فيه دليل جواز البناء على الصلاة » بعد السلام سيا وال و0 
عليه . ذه حون - فن المااكرة - الى إن ذلك اعا يكون اذاسلم من ركعتين » 
على ٠١‏ ورد في الحديث » ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها 
على خلاف القياس وامما ورد النص على خلاف القياس بي هذه الصورة المعية » 
وهو السلام ه ن اثنتين » فيقتصر على مورد النص ويبق فيا عسداه على القياس . 

والجواب عنه انه اذا كان الفرع مساويا للاصل ألدق به » وان خا لف القياس 
عند بعض أهل الأصول . وقد علدنا ان المانع لصحة الصلاة اتما كان هو الخروج 
منها باانية والسلام وهذا المعنى قد ألغي عَنْك ظن الام بالنص . ولافرق بالنسية الى 
هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين » أو كونه بعد ثلاث » أو بعد واحدة 

السابع : اذا قانا بجوازا البناء » فتّد خخصصوه بالقر ب ي الرمن 0 ذلك 
بعض المتقدءين فال بجوازالبناء ‏ وان طال - مالم ينتقض وضوؤه . روى ذاكعن 
ربيعة . وقيل : ان نحوه عنهالك » وايس ذلك بمشهورعنه . واستدل هذا المذهب 
بهذا الحديث . ورأوا ان هذا الزمن طويل » لاسها على رواية من روى ١‏ ان الي 
صلى الله عليه وس خرج الى منزله ) . 

الثامن : اذا قلنا : انه لايرني الا في القرب . فد اختلفوا يحده على اقوال 
منهم : من اعتيره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث» فا زاد 
عليه من الزهن فهو طويل ا كان عقدارة أو دو كافةر كك وم يذكروا على 
هذا القول الخروج الى المنزل . ومنهم دن اعتبرئي القرب العرف . وهنهم من اعتبر 

0 





مقدار رك : ومنهم من أعار من الضلاةٌ . هذه الرجوه كينا قِ ذهب 


الشافغي وأصعابه . 

التاسع : فيه دليل على هشر وعية سجود السهو . 

الغاشر : فيه دليل على أنه سجدتان . 

الحادي عشر : فيه دليل على أنه في آخر الصلاة » لأن النبي صلى الله عليه 
وسل ل يفعله الا كذلك . وقبل فق 2ج أن لكر لجال حر البر 0 
فيكون جابراً الكل . وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد » ثم تبين أنه لم يكن آخر 
الصلاة » لزمه اعادته في آخدرها . وصوروا ذلك فيصورتين . احداهما : أن يسجد 
السهو في الجمعة , ثم يخرج الوقت ‏ وهو ني السجود الأخبر ‏ فيازهه اتمام الظهر » 
ويعيك السجود . 

والثانية : أن يكون مسافراً فيسجد للسهو » وتصل به السفينة الى الوطن >او 
ينوي الإقاءة » فيتم ويعيد السجود . 

الثاني عشر : فيه دليل على ان سجودالسهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه. 
فإن النبي صل الله عليه وسلم سم 2 وتكم » ودشّى . وهذه موجيات متعلددة . 
واكتفى فيها بسجدتين » وهذا مذهب الجمهو ر من الفقهاء . ومنهم من قال : 
يتعدد السجود بتعدد السهو على مانقله بعضهم . ومنهم من فرق بين أن يتحند 
اللِنس أو يتعدد . وهذا الحديث دليل على خلاف المذهب . فانه قد تعدد الجنس 
في الول والفعل ولم يتعدد السجود . 

الثالث عشر : الحديث يدل على السجود يعدالسلام يهذا السهو .واختلف 
الفقهاء في نخل السجود فقيل : كله قبل السلام » وهو مذهب الشافعي . وقيل : 
كله بعد السلام » وهو مذهب أي حنيفة . وقيل : ما كان من نقص فحله قبسل 
السلام ؛ وما كان من زيادة فحلهبعد السلام . وهو مذهسمالك . وأوماً اليهالشافعي 
في القدم . وقد ثبت في الأحاديثالسجو د بعد السلام في الزيادة » وقبله يالنقص. 
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واتعتلف الفقهاء : فلهب مالك الى الججمع بأن استعم لكل حديث قبل السلأم 
في النقص » ؤبغسدة في الزيادة . والذين قالوا بأن الكل قبل السلام » اعتذروا عن 
الأخاديث الي جاءت بعد السلام بوجوه : 

أحدها : دعوى النسخ لوجهين احده كن الزهرى قال ١‏ ان آخخر الأمرين 
من فعل النبي صل الله عليه وس السجود قبل السلام » . 

الثاني : أن الذرن رووا السجود قبسل السلام «تأخروا الاس_لام وأصاغر 
الصجابة والاعتراض على الأول ان رواية الزهرى مرسلة . ولو كانت مسددة 
فشر طالنسخالتعارض بالحاد انحل » ولم يقع ذلك صرحاً بهثي رواية الزهرى»فيحتمل 
أن يكو نالأخير هو السجود قبل السلام » لكن في محل النتقص » وائما يمع التعارض 
الحو ج الى النسخ لو تبين أن ا محل واحد ولم يتبين ذلك . 

والاعير اض على الثاني أن تقدم الاسلام والكبر لايازم منه تقدم الرواية حالة 
التحمل . 

الوجه اأثاني ي الاعتذار عن الاخاديث التي تخاءت بالسجود بعد السلام 
التأويل : إماعلى أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي صلى الله عايه 
وآ له وسنل الذي في التشهد » وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبي ل السهو. 
وهما يعيدان . 

أما الاول فلن السابق الى الفهم عند اطلاق ١‏ السلام ) في سياق ذكر 
الضلاة هو الذي به التخلل . وأما الثاني فلأن الأصل عسدم السهو وتطرقه الى 
الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ . وأيضا فانه مقابل بعكسه » وهو أن 
يقول الحنفي : محله بعد السلام وتقدمه قبل على سبيل السهو . 

الوه الثالث ي الاغتذار الترجيح بكثرة الرواة . وهدا ‏ إن صح ‏ 
فالاغتراض عليه أن طريقة الجمع أولى هن طريقة الترنجيح » فانه انما يصار الي 
عند عدم امكان الجمع . وأيضا فلابد من النظر الى محل التعارض واتعاة موضع 
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الخلاف من الزيادة والتقصان والقائلون بأن محل السجود بعد السلام 0 
الاحاديث المخالفه لذلك بالتأويلإما على أن يكون المراد بقوله « قبل السلام » 
السلام الثاني » أو يكون المراد بقوله « وسجد سجدتين » سجود الصلاة . 

وها ذكره الأولون من احمّال السهو عائد هاهنا » والكل ضعيف والاول 
يبطله ان سجود السهو لايكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . 

وذهب أحمد بن حنبل الى الجمع بين الاحاديث بطريق أخرى ‏ غسير ما 
ذهب اليه مالك وهو أن يستعهدل كل حديث فها ورد فيه . وها لم يرد فيه حديث 
فحل السجود فيه قبل السلام . وكأن هذا نظر الى أن الأصل بي الجابر أن يقسع 
في المجبور » فلا يخر ج عن هذا الأصل الا في مورد النص » ويبقى فيا عداه على 
الأصل . وهذا المذهب مع هذهب همالك «تفقان ِي طلب الجمع » وعدم شلوك 
طريق الترجيح » لكنها أختلفا في وجه الجمع » ويترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة في كون سجو السهو قبل السلام عند النتقص » وبعده عند الزيادة . واذا 
ظهرت المناسبة ‏ وكان الحم على وفقها ‏ كانت علة » واذا كانت عاة عم 
الحم جميع الها » فلا يتخصص ذلك بمو رد النص . 

الوجه الرابع عشر : اذا سها الامام تعلق حك سهوه بالمأموهين » وسجدوا 
معه وان ص يسهوا . واستدل عليه بهذا الحديث . فان الني صلى الله عليه وآله 


وسلم سها وسجد القوم معه لما سجد » وهذا انما في حق من ل يتكلم من الصحابة 
ول بمش ولم يس » ان كان ذلك . 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على التكبير لسجود السهو » دا في سجود 
الصلاة . 

الوجه السادس عشر : القائل « فنيغت أن عمران بن حصين قال : ثم سل » 


هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة » وكان المواب للمصئف أن يذكره 
فانه لما لم يذكر إلا أبا هريرة » اقتضى ذلك أن يكون هو القائل ١‏ فنيئت » وليس 
كذاث » وهذا يدل على السلام من سجود السهو . 
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الوجه السابع عشر : لم يذكر التشهد بعد سجود السهو . وفيه خلاف عند 
أصعاب مالك في السجود الذي بعد السلام . وقد يستدل بتركه في الحديث على 
عدمه في الحك كم فعاوا في هثله كثيراً » من حيث انه لو كان لذكر ظاهراً . 
الحديث الثالي : 


1 


عن عبدالله بن ل بحينة - وكان من صاب الذبى صإ ا 


صإ لى الله عليه وسلم ص صلل بهم الظهر » فقام في الركعتين الأو ليين » ول يحاس » فقام 


الناس معه . حتّى اذا قضى الصلاة » وانتظر الناس تسليمه » وكبر وهو جالس : 
فسجد سجدتين قبل أن يسل ؛ ثم سلم ١‏ . 

الكلام عليه من وجوه : 

الاول : فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص » فانه نقص من هذه 
الصلاة الجلوس الاول 3 : 

الثاني : فيه دليل على أن هذا الجاوس غير واجب - أعنى الأول منحيث 
انه جير لطر م لذي الواجب الا بتداركه وفعله. وكذلك فيه دليل 
على عدم وجوب التشهد الاول . 

الثالث : فيه دليل على عسدم تكرار السجود عند تكرر السهواء لأنة قد 
ترك الجاوس الأول والتشهد معاً » واكتفى لما بسجدتين ..هذا اذا ثبت ان ترك 
التشهد الاول عفرده موجب . 

الرابع : : فيه دليل على متابعة الاخام عي القيام ع ن هذا الجاوس . وهذا لا 

أشكال فيه » على قول من يقول : ان الجلوس الاول سنة » فان ترك السنه للاتيان 
بالواجب واجب » وهتابعة الامام واجية . 

الخامس : ان استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود 
السهو فيه ففيه نظر »هن حيث ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس 
وجاء من ضرورة ذلك نرك التشهد فيه ء فلا يتيقن أن الحم يترتب على رك التشهد 
الأول فقط » لاحمّال أن يكون مرتباً على ترك الجاوس . وجاء هذا من الضرورة 
الوجودبة , 
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لصن( 


الأرور بورع رن يرك اللصلى 


الحديث الأول ' عن اف جهم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله 
عنه قال 6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 لو يعلم المار بين بدي المصلي هاذا 
عليه هن الإثم لكان ان يقف أربعين خيراً له من أن عر بين يديه ) . 

قال أبو النضر : لاادري قال أربعين بوه أو شهرل» او سنة ) (ابو جهم ) 
عبدالله بن جهم الانصاري . سماه ابن عيينة قُ روايته والثوري فيه دليل على منع 
المرور ببن يدي المصلى اذا كان دون سثرة » او كانت له سثرة فر بينه وبيئها » 
وقد صرح في الحديث ١‏ بالإيم » ' 

وبعض الفقهاء قسم ذلك على أريع 6 

الأولى : أن يكون للار «ندوحة عن المرور بين يدي المصبلى » ول يتعرض 
المصلى لذلك » فيختص امار بالإثم » ان مر 

الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون المصلى تعرض للمرور » والمار 
ليس له مندوحة عن المرور » فيختص المصلى بالإثم دون المار . 

الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلى للمرور » ويكون للار مندوحة » فيا ثمان 
أما المصلى فلتعرضه . وأما المار فلدروره » مع امكان أن لايفعل . 

الصورة الرايعة : أن لايتعرض المصلي 2 ولا يكون ليار مندوحه » فلا يأثم 
واحد منها . 
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الحديث الثاني :2 إن الك سمعير يد الحذر رى رضي الله عئه قال : سمعت رسول 


م رس يقول « اذا صلى حدة الى شيء يستره من الناس » فأراد 


احد ان #4تاز 
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بين يديه فليدفعه . إن ابى , فليقائله . فإتما هو شيطان » . 

ابو سعيد الخدري ) سعد بن مالك بن سنان . خدري . وقد تقدم الكلام 
فيه والخديث يتعرض لمنع المار بن يدى المصلى وبين سثرته » وهو ظاهر وفيه دايل 
على جواز العمل القليل في الصلاة لمصاحتها . 

وافظة ١‏ المقاتلة ) محمو لة ع على قوة المنع ؛ من غير أن تنتهي الى الاعمال المنافية 
للصلاة . وأطلق بعض المصنفين دن أصعاب الشافعي القول بالقتال وقال ١‏ فليقاتاه» 
على لفظ الحديث . ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لاوز المي من مقامه 
الى رده » والعدل الكثير في مدافعته » لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه . 
وقد يستدل بالحديث على أنه اذا لى يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث 
المفهوم » وبعض المصنفين من أصعاب الشافعي نص على أنه اذا لم يستقبل شيئاً أو 


تباعد عن السترة » فان أراد أن يمر وراء وضع السجود لم يكره » وان أراد أن 


0 في موضع السجود ره واكن ليس للمصلى أن يقائتله » وعلل ذلك بتقصيره» 


حيث لم يقرب من السترة » أو ما هذا ٠عناه‏ . 

ولو أخذ هن قوله ٠‏ اذا صلى احد5 الى شيء يسره » جواز التستر بالاشياء 
عموماً » لكان فيه ضعف . لأن مقتضى العدوم جواز المقاتلة عند وجودكل شيء 
سائر » لاجواز الستر بكل شيء » الا ان تحمل الستر على الآمر الحسي » لا الآمر 
الشرعي وبعض الفقهساء كره التستر بآدمي او <يوان غيره » لأنه يصير في صورة 
00 اليه » وكرهه مالك في المرأة . 

وني الحديثدليل علىجواز اطلاق لفظ « الشيطان » في مثل هذا . واللهاعلم. 





سل لور 


عن اني قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « اذا دخل احد؟ المسجد فلا يلس :حتى يصلي ركعتين ١‏ . 

الكلام عليه من وجوه احدها : في حكم الركعتين عند دخول المسجد . 
وجمهورالعا,اءعلى عدم الوجوب لها .ثم اختلفوا. فظاهر مذهبمالك أنه| من النوافل 
وقل : انها ٠ن‏ السئن . وهذا على اصطلاح المالكرة ثي الفرق بين التوافل والسئن 
والفضائل . ونقل عن بعض الناس انها واجيتان » تمسكا بالنهي عن الجاوس قبل 
الركوع . وعلى الرواية الأخرى ‏ الي وردت بصيغة الأمر - يكون التمسكبصيغة 
الامر . ولاشلك ان ظاهر الأمر الوجوب . وظاهر النهي التحريم ومن أزالها عن 
الظاهر فهو محتاج الى الدليل . و لعلهم يفعاوني هذا مافعلوا في مسألة الوئر »حيث 
استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عايه وس « ؤس صلوات كتبهن 
الله على العباد ) وقول السائل « هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا ان تطوع » فحماوا 
لذلك صيغة الامر على الندب » لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس» 
الا ان هذا يشكل عليهم بايجابهم الصلاة على الميت » تمسكاً بصيغة الأمر . 

الوجه الثاني : اذا دخل المسجد في الاوقات المكروهة » فهل بركع ام لا ؟ 
اختلفوا فبه . هذهب مالك أنه لابركع . والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه انه 
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بدكع : لأنها صلاة لها سيب . كرو فى هذه الاوقات من النوافل الا مالأسبب 
اه . وحكى وجه آلخر انه يكره . وطريقة اخرى ان مل الخلاف اذا قصد الدخول 
1 هذه الاوقات لاجل ان يصلى فيها م غر هذا الوجه ا واما ماحكاة 
القاضى عياض عن الشافعى 5 جواز صلاتها بعدالعصر » مالم تصفر الشمس »و يعد 
الصبح مالم يسفر »اذ هي عنئدهة من النوافل اليا سبب . واما 0 قي هذهالاوفقات 
مالا سبب له » ويقصد ايتداء »لقولءصلى الله عليه وسم 0 لانروا بصلا طلوع 
الشمس ولا غرويها » انته ىكلامه . هذا لانعرفه من نقل احصاب الشافعي على هذه 
الصورة . واقربالأشياء اليه ماحكيناه من هذهالطريقة . الا انه ليس هو اياديعينه. 

وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية «شكاة » وهو ما إذا 
تعارض نصان كل واحدهنها بالنسبة الى الاخخر عام من وجه » خاص هن وجه . 
ولسست إعى _بالنصن ههنا هالا, تمل التأويل . وحقيق ذلك أولا يتوقف اغل 
الال" 

فنقول : مدلول احد النصين ان لم يتناول مدلول الأحر ولاشيئاً هنه فها 
متباينان » كلفظة (١‏ المشر كين ) و ١‏ المؤهنين ) مثلا . وان كان مدلول احدهما 
يتناول كل هدلول الاخر » فهها متساويان » كلفظة « الانسان ) و « البشر ) مثلا . 
وان كان هدلول أحدهم] يتناول كل دلول الاآخر » ويتناول غيره ء فالمتناول له 
ولغيره عام من كل وجه بالنسبة الى الآخر » والآخر خاص من كل وجه . 

وان كان هدلوكما مجتموع 5 صورة » وينفرد كل واحد منها بصورة او صور 


فكل واحد منها عام من وجه خاص من وجه . 


فاذا تقرر هذاء فقوله صلى الله عايه وسلم « اذا دخل احدم المسجد» الخ 
مع قوله ( لاصلاة بع الصبح ) هن هذا القبيل » فانها مجتموعان في صورة . وهو ١ا‏ 
اذا دخل المسجد بعد الصبح » او العصر . وينفردان ايضاً » بأن تؤجد الصلاة ي 
هذا الوقت.من غير دخول المسجد » ودخول المسجد ني غير ذلك الوقت فاذا وقع 
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مكل هذا فالإشكال قائم اك الخصمين لوقال : لأتكره الصلأة عند دخخول 
المسجد بي هذه الأوقات » لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد 
وهو نخاص بالنسبسة الى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح ‏ فأخص 
قوله « لاصلاة بعد الصبح ) بقوله « اذا دخل احدى المسجد ؛ فلخصمه ان يقول 
قولة « اذا دخل أحد؟المسجد ) عام بالنسرة الى الأوقات فأخصه بقوله: «لاصلاة 
بعد الصبح » فان هذا الوقت أخص من عموم الأوقات . فالحاصل : ان قوله عايه 
السلام « اذا دخل احدم المسجد » خاص بالنسبة الى هذه الصلاة ‏ أعني الصلاة 
عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة الى هذه الأوقات . وقوله « لاصلاة بعد الصبح» 
مخاص بالنسبة الى هذا الوقت » عام بالنسبة الىالصاوات . فوقع الإشكال منههنا. 
وذهب بعض المحققين في هذا الى الوقف » حتى يألي رجيح خارج بقرينةاوغيرها 
فن ادعى أحد هذين المكين ‏ اعفي الجواز او المنع ‏ فعليه ابداء أمر زائد على 
تجرد الخديث . 

الوجه الذالث : اذا دخل المسجد بعد ان صلى ركعتى الفجر في بيته » فهل 
بركعها في المسجد ؟ اختاف قول مالك فيسه ؛ وظاهر الحديث يقتضي الركوع > 
وقيل : ان الخلاف ني هذا من جهة معارضة هذا الحديث لحديث الذي رووه من 
قوله عليه السلام ‏ لاصلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر ) وهذا أضعف هن المسألة 
السابقة » لأنه يحتاج في هذا الى اثبات صدة هذا الحديث حتى يقع التعارض » فإن 
الحديثين الأولين في المسألة الأو لى صخديحان » وبغد التجاوز عن هذه المطا لبةوتقدير 


تسليم صحته يعود الامر الى ماذكرناه من تعارض أمرين » يصير كل واحد منهها عام 
دن وجه نخاصاً من وجه , وقد ذكرناه ُ 


الوجه الرابع : اذا دخل مجتازاً » فهل يؤهر بال ركوع ؟ خفف ذلك مالك . 
وعندي ان دلالة هذا الحديث لاتتناول هذه المسألة . فإنا ان نظرنا الى صيغة النهى 
فالنهى يثناول جلوسا قبل الركوع . فإذا لم يحصل الجلوس اصلا لم يفعل المنهى > 


عم ة ٠‏ احم 





ران ان م 2 اذ انار توجه بركوع قيل جلوس : فإذا انتفيا مع لم 
يخالف الامر . 


الوجه الخامس : لفظة ‏ المسجد » تتناول كل مسجد . وقد اخرجوا عنه 
المسجد الخرام وجعلوا تحيته الطواف . فإن كان في ذلك خلاف » فلمخالفهم ان 
يستدل بهذا الحديث » وان لم يكن فالسبب بي ذلك النظر الى المعنى . وهو ان 
ال#صود افتتاح الدخول فيم ل العبادة بعبادة » وعبادةالطواف تحصل هذا المقصود 
هع ان غير هذا المسجد لايشاركه فيها . فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع 
الاختصاص . وايضاً فقد يؤ خذ ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم في حجته » 


حين دخل المسجد » فابتدأ بالطواف على هايقتضيه ظاهر الحديث . واستور عليه 
العمل . وذلك اخنص هن هذا العموم . وايضاً فاذا اتفق ان طاف ومشى على السنة 


في تعقيب الطواف بر كعتيه » وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث » فقد وفينا 
عقتضاه 5 


الوجه السادس : اذا صلى العيد في المسجد . فهل يصلى التحرة عند الدخدول 
فيه ؟ اختلف فيه . والظاهر هن لفظ هذا الحديثانه يصلي . 00 جاء في الحديث 
١‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ؛ أعني صلاة العيد . 

والنني صلى الله عليهوس لم يصلالعيد في المسجد ولا نقل ذلك . فلامعارضة 
بين الحديثين الا ان يقول قائل ويفهم فاهم ان برك الصلاة قبل العيد وبعدها من 
سنة صلاة العيد ؛ من حيث هي هي » وليس لكونها واقعةفي الصحراء اث فيذلك 
اشم . فحينئل بقع التعارض » غير ان ذلك يتوقف على اهر زائد » وقرائن تشعر 
بذلك . فإن لم يوجد فالاتباع اولى استحباباً » اعني في برك الركوع في الصحراء » 
وفعله في المسجد للمسجد ء لا للعيد . 

الوجه السابع : من كار بر دده الى المسجد وتكرر هل يتكرر له الركوع 


-اضواه 





01 رأبه ؟إقال بعضهم : لأ,وقاسء على الحطابين والفكاهين المتزددين إلى ٠كةي‏ 


سقوط الإحرام عنهم اذا تكرر رددهم . والحديث يقتضي تكرر الركوع يتكرر 
الدخول وقول هذا القائل يتعلق بسألة اصولية » وهو نخصيص العدوم بالقياس . 
وللأصواين في ذلك اقوال متعددة 





و 
0 
عن عبد الله بن هسعود رضئ الله عنه قال : علمي رسول الله:صلى الله عليه 
ؤس التشهد - كفي بين كفيه "ا يعلمني السورة فن القزآن :. التخيات لله » 
والصلوات والطيبات 6 السلام عليك ازهاالنبي ؤرحمة الله وركاته'. السلام عليناوعلى 


عباد الله الصالحدن:. اشهد ان لا اله الا الله ؛ واشهد .ان محمداً عبذه ورسوله ) . 
وفي لفظ « اذا قعد احدم فيالصلاة فليقل.: التحيات لله واذكره -وفيه: 


فإنم اذا فعلتم ذلك فقسد سلمتم على كل عبد صالم: في السماء والازض - وفيه - 
فليتخر فن' المسألة ماشاء ) . 

اخختلف العاءاء في 5 التشهد . فقيل :.:ان الاخير وراجب:..وهو مذهب 
الشافعي . وظاهر مذهب مالك:: انه سنه . واسنتدل للوجؤب' بقوله « فليقل ») 


والامر للوجوب .ء الا ان مذهب الشافعي : ان مجموع ماتوجه اليه ظاهر الأمر 
ليس بواجب ؛ بل الؤاجب بعضه وهو ١‏ التحيات لله . سلام عليك:ايها النبيورحمة 
الله وبركاته ) من غير ايجاب هابين ذلك هن ١‏ المباركات والصلوات والطيبات ) 
وكذلك ايضاً لايوتجب كل ابعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ 
الذي توجه اليه .الادر » بل الواجب بعضه » واختافوا فيه . وعلل هذا. الاقتصار 
على بعض مافي الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات . وعليه اشكال لأنالزائد 
فى بعض الروايات زيادة من عدل ؛ فيجب قبوها اذا توجه الأمر اليها . 

اعت الفقهاء في المختار هن الفاظ التشهد » فإن الروايات اختافت فيه : فقال 
ابو حنيفة واحمد باختيار تشهد ان مسعود هذا . ؤقيل : انه اصح ماروى في 

ارك 





التشهد . وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس . وهوثي كتاب مسل ء ول يذكره 
الممنف. 

ورجح هن اختار تشهد ابن مسعود ‏ بعد كو نه متفقاً عليه في الصحيحين - 
بأن واو العطف تقتضي المغابره بين المعطوف والمعطوف عليه . فتكون كل جملة 
ثناء مستقلا واذا أسقطت واو العطئ : كان ماعدا اللفظ الأول صفة له .فيكون 
جماه واحدة في الثناء . والأول أباغ © فكان اواك 

وزاد بعض الحنفيه في تقرر هذا بأن قال : لو قال « والله» والرحمن » 
والرحم ) لكانت اعاناً متعدده تتعددبها الكفاره . ولو قال ١‏ والله الرحمن الرحبم » 
لكانت بميناً واحده . فيها كفاره واحده . هذا أو معناه . 

ورأبت بعض منرجح ذه بالشافعي ‏ في اختيار تشهد ابن عباس - اجاب 
عن هذا بأن قال : واو العطف قد تسقط . وأنشد في ذلك : 

كي أصبحت ات لت مما 

والمراد بذلك.: كيف اصبحت وكيف أمسيت . وهذا اولا اسقاط للواو 
العاطفة في عط الجمل . ومس اتنا في اسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف 
من اس قاطها في عطف الجهل . ولو كان غير ضعيف ل يمتنع الترجيح بوقوع 
التصريح با يقتضى تعدد الثناء » بحلاف مالم يصرح به فيه . 

ورجيح آخر لتشهد ابن رزكرآن ( السلام ) معروف في تشهد ابن 
مسعود » منكر في تشهد ابن عياس . والتعريف أعم : 

واخختار ٠الك‏ تشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي علده الناس على المنير 


ورجحه أححابه شهرة هذا التعلم » ووقوعه على رؤس الصحابه من غير نكير 
فيكون كالاجاع . 

ويترجح عليه تشهد ان «سعود وان عباس بأن رفعه الى البي صلى الله عليه 
وس مصرح به . ورفع نشهد عمر بطريق استدلالي , 

د٠١‎ ١ 





وقد رجح اخحتيار الشافعي لتشهد إن عباس بأنة اللفظ الذي وقع فيه ثما يدل 
على العنايه بتعامه وتعليهه . وهو قو له ( كان يغامنا السورة من القرآن ) ؤهذا 
رجبح «شترك . لآن هذا ايضاً ورد فى تشهد ابن مسعود ») ذكره المصنف : 

ورجح إختيار الشافعي بأن فيه زيادة « المباركات » وبأنه اقرب الى لفظ 
الفرآن . قال الله تعالى ( النور : 5١‏ نحرة من عند الله مباركة طيبة ) . «والتخيات ) 
جمع التحية . وهي الملك . وقيل : السلام . وقيل : العظمة . وقيل البقاء . فإذامل 
على « السلام ) فيكو ن التقدير التحيات الى تعظم بها الملوك ‏ مثلا- مستحقة لله 
تعالى . واذا حمل على ١‏ البقاء ) فلاشلك بي اختصاص الله تعالى به . واذا حمل على 
١‏ الملك والعظمة » فيكون «عناه الملك الحقيبي التام لله . والعظمة الكاماة لله . لآن 
ماسوى ماكه وعظمته تعالى فهو ناقص . 

« والصاوات » محتمل أن براد بها الصاوات المعهوده ويكون التقدير إنها 
واجبة: لله تعالى » لاجوز ان يقصد بها غيره » او يككون ذلك إخباراً عن إخلاصنا 
الصاوات له ؛ أي إن صلواتنا .خاصه له لااغيره . وبحتهل أن براذ بالصلوات 
الرحمة . ويكون معنى قوله ١‏ لله » اي المتفضل بها والمعطي هوالته . لأن الرحمقااتامة 
لله نعالى » لالغيره . وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا » بأنقال مامعناه : إن كل 
هن رحم أحذاً فرحمته له بُسبب ماحصل له عليهمن الرقة : فهو برحمته دافع لألم 
الرقه عن نفسه » بخلاف رحمة الله تعالى . فإنها لمجرد إيصال النفع: الى العبد . 

:وأا « الطيبات » فقد فسرت بالأقوال الطيبات . ولعل تفسيرها بما هو 


اعم اولى . 


أعني : الطيبات من الأفعال ؛ والاقوال » والاوصاف . وطيب الاوصاف. 
كونها بصفة الكمّال » وخلوصها عن شوائب النقص . 


وقوله « السلام عايلك ايها النني » قيل : معناه التعوذ ياسم الله » الذي هو 
2 السلام ( 5 تقول : الله علك اي الله دتو ليك 6 وكفيل ياك ' وقبل ا 


١6‏ عن 





السلامة والنجاةلك » كا في قوله تعالى ( الواقعة :.4١‏ فسلام لكمن اصحاباليمين ) 
وقيل الانقيادلك » كا ني قوله تعالى ( النساء 58 : فلا وزيك لايؤه«نو نح 
يحكوك فيا شمر بينهم » ثم لانجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت.ويساموا:تسايا ) 
ليس ياو بعض هذا من ضعف.. لأنه لايتعدى « السلام )ببعض هذه 
المعاني بكامة «على »2 . 
وقوله م السلام علينا وعلى عاد الله الصالحين ) لفظ عموم . وقد دل عايسه 
قوله عليه السلام « فانه إذا قال ذلك أصابت. كل عبد. صالم في السماء والأرض » 
وقد كانوا قو لون ١‏ السلام على الله السلام على فلان » حتى عامروا هذه اللفظةمن 
قبله عليه السلام 5 
وي قوله عليه السلام ١‏ فانه اذا قال ذلك أصابت كل عبد صالم » ليل على 
أن للعموم صيخة . وأن هذه الصيغة للعموم » كا هو مذهب: الفقهاء . خلافاً لمن 
توقف في ذلك من الاصوليين . وهو مقطوع به.من لسان العرب ». وتصرفات ألفاظ 
الكتاب والسنه عندنا . ومن تنبع ذلك وجده . واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد 
من أفراد لايحصى الجمع لأمثالماء. لا للاقتصار عليه . وإنما خخص «العبادالضالحين» 
لآنه كلام ثناء وتعظم 3 
وقوله عليه السلا «ثم.ايتخير من المسألة ماشاء ) دليل عبن جؤاز كل سؤال, 
يتعاق بالدنيا والإخره؛ إلا أن بعص الفقهاء من أصعاب. الشسافعي استثئق بعض 
صور من الدعاء تقبح » ها لو قال.: اللهم اعطني امرأه. صفتها كذا وكذا.. واخذ 
يذكر أوصاف أعضائها . ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على النبي 
صل الله عليه وس ركنا في التشهد من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم 
التشهد » وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ماشاء . ولم يعلم ذلك وموضع التعليم لا 


بؤِخرٍ وقت ببان الواجب عنه . والله أعلم : 





0 


الع به الصارتيم فى السفن 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه] قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر » إذا كان على ظهر سير » وجمع بين 
المغرب والعشاء » . 


هذا اللفدظ في هذا اعلهديث ليسي كتاب مسلم . وإتماهو بي كتابالبخاري 
وأما رواية ابن غباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة هن غير اعتبار افظ بعينه 
فتفق عليه . ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة» لكن أبا حزيفة خصصه 
بالجمع بعرفة ومزدلفة » وتكون العلة فيه النسك » لاالسفر . وهذا يقال : لايجوز 
الجمع عنده بعد السفر » واهل هذا ا اذهب يؤولون الأحاديث التى وردت بالجمع 
على ان المراد تأخير الصلاة الأولى الى آخر وقتها » وتقديم الثائية في اول وقتها . 

وقد قسم بعض الفقهاء الجمع الى جوع ٠قارنة‏ وجمع «واصاة . وأراد بجع 
المقارثة ان يكون النشبيئان في :وقت واحد » كالأكل والقيام مثلاء فإنهم يقعان في 
وقث واحد . وأراد بجمع المواصلة ان يمع أحدهما عقيب الآخر » وقصد إبظال 
تأويل أصصاب ابي تحنيفة بما ذكرناه » لآن جمع المقارنه لايمكن في الصلاتين » اذ 
لايقتعان في سحالة واحدة » وأبطل جمع المواصله أرضاً . وقصد بذالك إبظال التأويل 
اللذكور اذ لم يتنزل على شيء من القسمين . وخندي انه لايبعد ان يتغزل على الثاني 


علا اه 





ذا وقع التحري بي الوقت . او وقعث المسامحه بالزمن اليسير بن الصلاتين اذا ولع 
فاصلا . لكن بعض الروايات في الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل :إلا على 
بعد كبير » أو لايحتهل اصلا . فأدا «الامحتمل » ذإذا كان صرحا في سنده » فيقطع 
العذر . وأما مايبعد تأوياه فبحتاج الى ان يككون الدليل المعارض أقوى من 
العمل بظاهره . 


وهذا الحديثالذي فى الكتاب ليس يبعدتأويله كل البعد بما ذكر هن التأويل: 
وأءا ظاهره فإن ثبت ان الجمع حقيقة لايثناول صورة التأويل فالحجة قائمة به» 
حتى يكون الدليل المعارض له اقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر . والحديث 
يدل على الجمع 'ذا كان على ظهر سير . ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع 
في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها . 


لأن الأصل عدم جواز الج.م » ووجوب ايقاع الصلاة بي وقتها المحدود لها 
وجواز الجمع بهذا الحديث قد عاق بصفة مناسرة للاعتبار فلم يكن ليجو ز إلغاؤها 
لكن اذا صح الجمع قي حالة النزول فالعدل به اولى » لقيام دليل آخر على الجواز 
في غبر هذه الصورة » اعني السير » وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبسار هذا 
الوصف . ولايمكن ان يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث . لآن دلالة 
ذلك المنطوق على الواز في تلاك الصورة بخصوصها أرجح . 


وقوله 0 وكذلاك المغرب والعشاء ) لك قي طريق الجمسع 2 وظاهره اعتيار 
اأوصف الذي ا فيهها » وهو كونه على ظهر سر . وقد دلالحديث على المع 


بين الظهر والعصر 6 وبين المغرب والعشاء 5 ولاخللاف أ الجمع متنع بين الصبح 


وغيرها » وين العصر والمغرب »كنا لاخلاف ف جواز المع بين الظهر والعصر 
بعرفه » وبين المغرب والعشاء بمردلفه. وءن ههنا ينشأ نظر القائسين فى مسألة الجبمع 
فأصعاب أني حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقآ» ويحتاجون 


كرات 





لى إأغاء اأوصف الفارق بين نحل النزاع ومحل الأجاع . وهو الاشتراك الواقع بي 
الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء » إمامطاتا او 2 حالة العذر. وغيرهم يتيس 
الجواز فى محل النزاع على الجواز فى محل الاجاع . وتاج الى الغاء الوصف الفارق 


وهو اقامة اناك . 





عن عبدالله بن عمر » رضى الله عنه| قال ١‏ صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فكان لابزيد بي السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمر وعمّان كذلك ؛ . هذا 
هو لفظ رواية البخاري في الحديث ولفظ رواية هسم « اكثر وأزيد» فليعم ذلك. 


وبي الحديث دليل على المواظبه على القصر . وهو دليل على رجحانذلك 

وبعض الفقهاء قد أوجب القصر . والفعل بمجرده لايدل على الوجوب » 
لكن المتحقق من هذه الروارةالرجحان » فيؤخذ منه . ومازاد مشكوك فيه عفيترك, 
وقد خرج قو لللشافعي أن الإام أفضل » قياسا على قو له إن الصيام أفضل . 
والصحيح أن القصر أفضل » أما أولا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما 
ثانياً فلقيام الفارق بي نالقصر والصوم : فان الأول يبرىءالذمه من الواجب لاف 
لذن . وكان ابن عمر رضى الله عنه| لانرى التنفل في السفر . وقال « لو كنت 
متنفلا لأعمت )0 . ١‏ 

فقوله « لابزيد ) يحتمل أن بريد لابزيد في عدد ركعات الفرض : ويحتمل 
أن بريد لابزيد نفلا . وحداه على الثاني أولى . لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر 
يقتضي سياقها أنه أراد ذلك . ويمكن ان براد العموم » فيدخل فيه هذا أعنى النافله 
ف السفر ‏ تبعاً لاقصداً . 

ا 





وذكره لأبي بكر وعمر وعمان مع أن الحجة قائمه بفعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم - ليبين - والله اعلم أن ذلك كان معمولا به عند الأئمه » لم يتطرق اليه 
نسخ » ولادعارض راجح . وقد فعل ذلك ماللشرح.ه الله في موطته لتقويته بالعمل. 





بل سوس 


ف صدرة المنالز 








الحديث الأول : 

عن عبدالله بن عباس رضى الله عنها « ان النبى صلى الله عليه وسم صلى على 
قير » بعد ٠ادفن‏ » فكير عليه أربعا 0. 

فيه جواز الصلاة عإ إلى القير ان 1 يصل على الجنازه » ومن الناس من قال : 
إتما يجوز ذللك اذا كانالولى ثرا أوالى ١‏ يصليا » والنبي صلى الله عليه وسم هوالوالي» 


وم 5-5 صلى على هذا الميت ذ فيمكن ن يقال : إنه خارج عن خل الخلاف . 


ع 


وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه و 7 من أكحابه قد 
صل معه » وم ينكر عليه » وهذا > تاجالى نآل م من دليل آخر » اذ لبس ق الحديث 
0 لذاك وفيه من ٠‏ الدلالة على أن التكر بير أربع : مافي الحديث قبله » والله اعلم : 
الحديث الثائمي عن ع عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسم فى مرضه الذي م يقم منه ( لعن الله اليهود فارع المسشررا قبور 


أنبيائهم مساجد . قالت : ولولا ذلك أرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ «سجداً ) . 


هذا الحديث يدل على ا«تناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عايه وسلم م 
ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره . وءن الفقهاء هن استدل بعدم صلاة المسامين 
على قبره صلى الله عليه وسلم لعدم الصلاة على القير جملة . وأجيبوا عن ذلك بأن 
قير الرسول صل الله عليه م «خصوص عن هذا بما فهم دن هذا الحديث هن 
النهي عن اتخاذ قبره مسجداً . وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله 
عليه وسم » كجو ازها على قبر غبره عنده . وهو ضعيف لتطابق المسلمينعلى خلافة » 


ولإشعار الحديث بالمنم مئه . والله اعلم . 














اليعلل (إبروز 
الركاة 


الحديث الاول 7 


عن عبدالله ن عباس رضي الله عنه| قال : قال رسول الله صل الله عايه, 
وس لمعاذ بن جبلٍ ‏ جين بعثه الى اليمن - ١‏ إنك ستأني قوم] أهيل كتاب ء فإذا 
جتتهم : فادعهم الى ان يشهدوا ان لاله الا اللّدء وان دا رسول اللم. ذإن هم 
اطاعوا لك بذلاك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم حمس صاوات ني كل يوم.ولياة 
فإن هم اطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض عايهم صدةة,تؤخذ من 
أغنيائهم » فترد على فقرائهم : فإن هم اطاعوا لك بذلك » فل ياكوكرائم أمواهم. 
وائق دعوة المظلوم 2( فإنه ليس بينها وبين الله حجاب 5-5 

« الزكاة » ف اللغلمعنيين : أحدهما الناء » الثاني الطهارة . فن الاول قوهم 
زكاة الزرع » ومن الثاني قوله تعالى ( التوبه : ٠١“‏ ونزكيهم بها ) وسعى هذا ادق 
زكاة بالاعتبارين : أما بالاعتبار الأول فبمعنى أن يكون إخراجها سرب للهاء. في 
المال كا صح ( مانقص «ال هن صدقة ) . ووجه الدليل كك النقصان محسوس 
باخراج القدر الواجب فلا يكون غير ناقص اللا بزيادة تباغه الى ماكان عليه 1 
على المعنيينجميعاً - أعني المعذوي والحسى - فى الزيادة .او بمعنى انمتعلقها الامو اليم 
ذات الماء : ومعيت يالهاء لتعلقها به او بمعى تضعيف اجورها : 


0 





كا جاء 1 إن الله ري الصدقه حى تكرن المل 0 
الى ار د لذي لطر 
من الذنوب 8 


وهذا الحق أثبته الشسارع لمصاحة الدافع والاخذ معآ » أما في حق الدافع : 


فتطهيره وتضعيف أجوره . وأما في حق الاخذ فلسد خلته . 

وحديث معاذ يدل على فريضة الزكاة . وهو أمر «قطوع به هن الشريعة » 
ومن جحده كفر . 

وقوله عليه السلام ‏ إناث ستأني قوماً أهل كتاب » لعله للتوطته والتتمهيسد 
للوصيه باستجاع «مته في الدعاء لهم . فان أهل الكتاب أهل علم » ومخاطبتهم 
لاتكون كمخاطبة جهال المثش ركين » وعبدة الاوثان في العناية بها » والبداءة في 
المطالبة بالشهادتين » لأن ذلك أصل الدين الذي لايصح شبيء من فروعه الا به .ففن 
كان منهم غير موحد على التحقيق ‏ كالنصارى - فالمطالبه متوجهه اليه بكلواحذه 
من الشهادتين عيناً . ومن كان «وحداً ‏ كاليهود ‏ فالمطا لبه له بالجمع بن ما أقر 
به من التوحيد » وبين الاقرار بالرساله . وان كان هؤلاء اليهود ‏ الذين كازوا 
باليمن ‏ عندهم هايقتضبي الإشراك » ولو بالازوم » يكون مطالبتهم بالتوحيد لني 
مايازم هن عقائدهم . وقدذكر الفقهاء ان من كان كاف رأبشيء مؤدناً بغيره لويدخل 
في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به . 

وقد يتعاق بالحديث - بي ان الكفار غير «.خاطبين بالفروع ‏ من حيث 
إنهإتما أمرأو لابالدعاءالى الايمانفقط وجعل الدعاء الىالفروع بعد إجابتهم الإعان. 

ليس بالقوى » من حيث ان الترتيب في الدعاء لايازم منه الترتيب في 
الوجوب . ألا ترى ان الصلاة والزكاة لاثرتيب بينها في الوجوب ؟ وقد قدمت 
الصلاة في المطالبة على الزكاة . وأخر الإخبار بوجوب الزكاقعن الطاعة بالصلاة؛ 
مع انها مستوبتان في خطاب الوجوب . 
وات 





وقوله عليه السلام « ذإن هم أطاعوا للك بذللث » طاعتهم ثي الابمان بالتلفظ 
بالشهادتين . وأما طاعتهم في الصلاة فتحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون المراد 
إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم » والتز امهم ل 4 ٠‏ والثاي : أن يكرك اراد 
الطاعة بالفعل » وأداء الصلاة . وقد رجح الاول بأن المذكور في لفظ الحديث هو 
الإخبار بالفرضية . فتعود الاشارة بذلك اليها . ويترجح الثاني بأنهم لو اخيروا 
بالوجوب فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى. ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب 
وكذلك نقول في الزكاة : لو امتثاوا 0 *ن غير تافظبالإقرا رلكى . فالشرط 


عدم الانكار » والاذعان للوجوب » لاالتلفظ بالاقرار . 

وقد استدل بقوله عليه السلام « اعامهم أن الله قدفرض عليهم صدقةتؤخل 
سن اغنيانهم فترد على فقرائهم ( على عدم جواز نقل الزكاة عن ياك المال . وفيه 
عندي ضعف . لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من اغنيائهم من حيث إنهم مسلدون 
ا ا انهم م ن اهل ال يعن . وكذلك الرد على فقرائهم » وإن لم يكن هذا هو 
الأظهر فهو تمل احيّالا قوباً . ويقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد 


الشرع الكايه لا تعتبرءولولا وجود هناسبة في بابالزكاةلقطع بأن ذلك غيرمعتبر. 
وقد وردت صيخة الأمر يخطابهم قي الصلاة . ولاختص بهم قطعاً - 
الحم داك اختص بهم خطاب المواجهة ٠.‏ 
وقد استدل بالحديث ايضا عىأن دن ٠‏ ملك ال لنصاب لايعطىه ن الركاة .وهر 


مذهب أي حنيفه وبعض أاب ما مالك » من حيث انه جعل أن المأ خوذ مله 1 4 


وقابله بالفقير . ومن ملك النصاب فال زكاة مأخوذة منه » فهو غني عوالغني لايعطى 
1 الركاة د قي المواضع المستثناة في الحديث . وليس بالشديد القوه . وقديستدل 
به من يرى إخراج الزكاة الى صنف واحد » لأنه لم يذكر فى الحديث إلا الفقراء 
وفيه بحث 1 

وقد يستدل به على وجوب إعطاء زكاة للإمام لآنه وصف الزكاة بكونها 


يالك 





( مأخوذه من الأغنياء » فكل مااقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه . ويدل 
الحديث ابضاً أن كرام الأدوال لاتؤخذ هن الصدقه كال كولة »والربى وهي الي 
تربي ولدها ؛ والماخض وهي الحاهءل » وفحل الغنم » وخزرات المال . وهي التي 
تحزر بالعين وترمق لشرفها عند اهاها . والحكقة فيه أن الزكاة وجبت ٠واساة‏ 
للفقراء من هال الأغنياء. ولابناسب ذلك الاجحاف بأرباب الاموال . فسافح 


الشرع أرباب الآأ«وال بما يضئون به . ونهى المصدقين عن أخذه . 


وف الحديث : دليل على تعظم أل الظلم » واستجابة دعوة المظلوم » وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي عن أخذ كرام الاءؤال» لأن أخذهاظم 


وفيه تنبيه على جميع أنو اع الظلم . 

الحديث الثاني 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله علية ؤسلم قال «العجاء 
جبار . والبئر جبار . والمعدن جبار . وق الركاز الخمس » ١‏ الجبار ‏ المدر» وما 
لايضمن . و ١‏ العجاء ) الحيوان الهم : ووزةق بعض الروايات « جرح العجار 
جبار ) والحديث يقنضي ان جرخ العتجاء جبار ى رواية من رواه كذلك بنصه . 
فيحتمل ان براد بذلك جناياتها على الأبدان والاموال . ويحتمل ان نراد : الجناية 
على الابدان فقط . وهو اقرب الى حقيقة الخرخ . وعلى كل تقدر فج يقولوا بهذا 
العموم » انا جناياتها على الأدؤال فقد فضل ف المزارع بين الليل والنهار »واوجب 
على المالك ضمان مااتلفته بالليل دون النهار » وفيه حديث عن الني صل الله عليه 
وسلم يقتضي ذلك . 

وأما جناياتهاعلى الابدانفقد تكلم فيها اذا كانمغها الراكب والسائق والقائك 
وفصلوا فيه القول » واختلفوا ى بعض الصور . فلم يقولوا بالعموم فى اهدار 
جناياتها » فيمكن ان يقال : إن جنايتها هدر » إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك » 
اي ثمن هي بحت يده » وينزك الحديث على ذلك . 


جداااءت 





وامأ الركاز فالمءروف فيه عند الجمهور : أنه دفن الجاهليهء» ولعي 


يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه . وى مصرفه وجهان لاشافعيه . أحدهما :الى 
اهل الزكاة » والثاني : الى اهل الفىء . وهو اختيار المزنى . وقد تكلم النقهاء ى 
مسائل تتعاق بال ركاز يمن ان تؤخخذ منالحديث : أحدهها : أن الركاز هل ختص 
بالذهب والفضة » او يجري فى غيرهما ؟ وللشافعي فيه قولان »وقد يتعلق بالحديث 
من يجريه فى غبرهما من حيث العموم . وجديد قول الشافعي إنه يختص . 

الثانية : الحديث يدل على انه لافرق فال ركاز بين القايلوالكثير » ولايعتبر 
فيه النصاب . وقد اختلف فى ذلك . 

الثالثة : يستدل به على انه لايجب الحول فى اخراج زكة الركاز ولاخلاف 
فيه عند الشافعي كالغنيمة والمعشرات . وله فى المعدن اختلاف قول فى اعتبار 
الحول . والفرق ان الركاز يحصل جمله » من غير كد ولاتعب . والهاء فيهمتكامل 
وماتكاهل فيه الهاء لايعتبر فيه الحول . فإن الحول مده «ضيروبه لتحصيل الماء . 
وفائدة المعدن تحصل بككد وتعب شيئاً فشيئاً .فيشبه ارباح التجارةفيعتبر فيها الحول 

الرابعة : تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز . وجعل الحكم 
ممختائماً باختلافها . ومن قال «نهم بأن في الركاز الخمس » اما مطلقاً او في اكثر 
الصور » فهو اقرب الى الحديث . وعند الشافعيه : أن الارض إن كانت مملوكة 
مالك ترم » سم او ذى ؛ فليس بركاز » فإن ادعاه فهو له. وان نازعه منازع 
فالقول قوله . وان لم يدعه لنفسه عرض على البائع » ثم على بائع البائع » حتى ينيمي 
الأمر الى من عمر الموضع » فإن لم يعرف فظاهر المذهب انه يجعل لقطة وقبل : 
ليس باققطة » ولكنه مال ضائع » يسم الى الاهام » ويجعله في بيت المال . وإن وجد 
الركاز في ارض عامره دربي 5م اال ال ل اذا صضلت فى ابد 
المسلمين . واذا وجد في موات دار الهرب فهو نوات دار الاسلام عندالشافعي » 


للواجد اربعة احماسه : 





(لصل الل 
0 ا : 


عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقة الفطر - اوقال رهدضان ‏ على الذكر والانثى والحر والمملوك : صاعا 
من تمر » او صاعاً دن شعير . قال : فعدل الناس به نصف صاع هن بر »ء على 
الصغير والكبير ) 

وي لفظ « أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) 

المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر » لظاهر هذا الحديث . 
وقوله « فرض ) . وذهب بعضهم الى عدم الوجوب . وحماوا ة فرض )» على معتنى 
قدر » وهو اصله في اللغة » لكنه نقل في عرف الاستعال الى الوجوب » فالحدل 
عليه اولى » لأن مااشتهر في الاستعال فالقصد اليه هو الغالب . 

وقوله « رمضان ) وي رواية اخرى ١‏ من رمضان ») قد يتعلق به من برىان 
وقت الوجوب غروب الشمس من لياة اليد » وقد يتعلق به من برى ان وقت 
الو جوب طلوع الفجر هن يوم العيد » وكلا الاستدلالين ضعيف . لآن إضافتها الى 
الفطر من رهضان لايستار م انه وقت الوجوب » بل يقتضي اضافة هذه الزكاة الى 
الفطر من رهضان » فيقال حينئذ بالوجوب » لظاهر لفظه « فرض » ويؤخذ وقت 
الوجوب من أمر آخر : 


وقوله «على الذكر» والانى » والخحر » والمملوك ايقتضي وجوب الاخراج 


-ة1اس 





فن مؤلاء . وإن كانت لفظة «على » تفتضي الوجوب عايهم ظاهراً . وقداختلف 


الفقهاء في ان الذين يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا ؟ والمخرج يتحمله ام 
الوجوب بلاثي المخرج اولا ؟ فقد يتمساك من قال بالقول الاول بظاهر قوله«على 
الذكر والانثى » والحر والمماوك ) فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم . كا 
ذكرنا . وشرط هذا التمسلك إمكان ملاقاة الوجوب للاصل : 

و« الصاع » أربعة أمداد . والمد رطل وثلث بالبغدادي وخالف في ذلكابو 
حنيفه وجعل الصاع ثمانية ارطال . واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمديئة 
وهو استدلال ديح قوي في مثل هذا . ولما ناظر أبا بوسف بحضرة الرشيد في 
المسألة رجع ابو يوسف الى قوله » لما استدل بما ذكرناه . 

وقوله ١‏ صاعاً من 0 » اوصاعاً من شعير ) بيان لجنس المخرج في هذه 
الزكاة وقد ورد تعيين أجناس لا ني أحاديث متعددة أزيد ممائي هذا الحديث .هن 
الناس من اجاز 0 هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث . ومنهم من قال : 
لايخرج الاغالب قوت البلد» وانما ذكرت هذه الأشياء لانها كلها كانت مقتانة 
بالمديئة في ذلك الوقت . فعسلى هذالا يجزىء بأرض مصر الا اخراج السبر لانه 
غالب القوت . 

وقوله ١‏ فعدل الناس الخ »هو مذهب الي حنيفة قي البر.فانه يخرج منهنصف 
صاع . وقيل : ان الذي عدل ذلك معاوية بن الي سفيان . وروى ي ذلك حديث 
مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس » ولابمكن من قال بهذا 
المذهب : ان يستدل بقوله « فعدل الناس » ويجءسل ذلك اجإعاً على هذا الح 
ويقدمه على خبر الواحد » لان ابا سعيد الخدري قد خالف في ذلك وقال ( اما انا 
فلا زلت اخرجه ما كنت اخرجه ) ولايخاو هذا من نظر : 

والسنة ي صدقة الفطر ان تؤدي قبل الخروج الى الصلاة » ليحصل غني 
الفقير » وينقطع تشوفه عن الطاب في حالة العبادة . 


ا 








لباب (إناسن, 





لصن (ررول 


00 


الحديث الاول : عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قالرسول الله صل الله 
عليه وسم لاتقدموا رمضان بصوم يوم او ومين » الارجلا كان يصوم صوماً 
فليصهمه ) . 

الكلام عليه من وجوه 5 

احدثما : فيه تصرح ارك على الروافض “الذين يروك تقديم الصوم علىالرؤية 
لان «رهضان ») اسم لا بين الهلالين . فاذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه . 

الثاني : فيه تبيين لمعنى الحديث الآخحرءالذي فيه « صوهوا لرؤيته »وافطروا 
لرؤيته » وبيان ان اللام للتأقيت » لاللتعليل كما زعمت الروافض. ولو كانت للتعليل 
لم يازم تقديم الصوم على الرؤية ايضاً » كا تقول : اكرم زيداً لدخو له فلا يقتضي 
تقديم الاكرام على الدخول . ونظائره كثيرة. وحمله على التأقيت لابد فيه من احتّال 
يجوز » وخخروج عن الحقيةة . لان وقت الرؤية - وهر الليل ‏ لايكون محلا للصوم. 

الثانك 2 فيه دليل على ان الصوم المعتاد اذا وافقت العادة فيه ماقبل رهمضان 
بيوم او يو مين انه وز صوءه » ولايدخل نحت النهي . وسواء كانت العادة بنذر 
أو بسرد عن غير نذر » فانه| يدخلان نحت قوله « الارجلا كان يصوم صوماً 
فليصمه). 

الرايع : فيه دليلعلى كراهية انشاءالصوم قب لالشهر بيوم او يومينبالتطوع 
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فانه ختارج عما رخص فيه . ولاييعد ان يدخل نحته النذر المخصوص باليوم من 
حيث اللفظ . و لكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر , 


الحديث الثاني : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عايه وسلم يقول ١‏ اذا رأيتموه فصوموا ؛ واذا رأيتموه فأفطروا . فانغم 


علي فاقدروا له» . 

الكلام عليه من وجوه : 

احدهما : انه يدل على تعليق الحكم بالرؤية . ولابراد بذلك رؤية كل فرد 
بل «طلق الرؤية . ويستدل به على عدم تعايق الحم بالحساب الذي براه المنجمون 
وءن بعض المتقدمين انه رأى العمل به . وركن اليه بعض البغداديين هن المالكية. 
وقال به بعض اكابر الشافعية بالنسبة الى صاحب الحساب . وقد استشفع هذا لما 
حى عن مطرف بن عبدالله دن المتقدمين » حتّى قالبعضهم : ليته لم يقله »والذي 
اقول به إن الحساب لاوز ان يعتمد عليه ي الصوم » لمفارقة القمر الشمس ععلى 
ابراه المنجمون هن تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم او يومين» فان 
ذلك إحداث لسبب لح يشرعه الله تعالى . واها اذا دل الحساب على ان الهلال قد 
طلع دن الافق على وجه برى » لولا وجود المانع - كالخيم ملا فهذا يقنفي 
الوجوب » لوجود السبب الشرعي . وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم » لان 
الاتفاق على ان الحبوس ف المطمورة اذا علم با كمال العدة اوبالاجتهاد بالامارات 
أن اليوم من رمضان ؛ وجب عليه الصوم » وان لم ير الهلال ولااخبره هن رآه . 

الثالي : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رهضان » وعل 
الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال » ولقّد ابعد هن قال : بأنه لايفطر اذاانفرد 


برؤية هلال شوال . والكن قالوا : يفطر سراً. 

الثالث : اختافوا في ان حك الرؤية ببلد هل يتعدى الى غيرها مالم بر فيه ؟ 

وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الك الى البلدالاآخر . "كما اذافرضنا 
ات 





أله رؤى الهلال ببلد أي ليلة » وهر في تلك الليلة بآخرء فككلت ثلاثون يومآبالرؤية 
الاولى » ول بر في البلد الآخر » هل يفطرون ام لا؟ فن قال بتعدي الحم قال 


بالافطار . وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس » وقال « لانزال نصوم حتى نكل 


ثلاثين 4 او تراه ) وقال فكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسم ا( 0 اتداراد 


بذلك هذا الحديث العام » لاحديةاً خاصاً بهذه المسألة . وهو الظاهر عندي . 
والله اعلم : 

الرابع : استدل من قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله ( فاقدروا له) 
فانه امر يقتضي التقدير » وتأوله غيرهم بأن المراد امال العدة ثلاثين . ويحه لقو له 
( فاقدروا له ) علىهذا المعنى ‏ اعني ١‏ كال العدة ثلاثين كا جاءئي الروايةالاخرى 
مبيناً « فأ كلوا العدة ثلاثين » والمراد بقواه عليه السلام «غم عايم » استتر امر 


الال وغم امره . وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة . 





للضم ل اذ 


الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها ١‏ ان <+زة بن عرو الأسلمىقال 
لني صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ ‏ وكان كثير الصيام ‏ فقال : إن 
شئت فصم » وان شعت فأفطر » 

في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر . وليس فيه 
تصرح بأنه صوم رهضان . وربما استدل به من يحيز صوم رهضان في السفر فنعوا 
الدلالة من حيث ماذكرناه » ومن عدم الدلالة على كونه صوم رمضسان . 

الحديث الثاني : عنانس بن مالك رضي اللدعنه قال : « كنا نسافر معالنبي 
صلى الله عايه وسم 2 فلم يعب الصائم على المفطر . ولاالمفطر على الصائم ( 

وهذا اقرب بي الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر » من حيث إنه 
جعل الصوم قي السفر بعرض كونه يعاب على عدمه » بقوله ١‏ فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم ) 

وذلك اما هو بي الصوم الواجب . واما الصوم المرسل فلايناسب ان يعاب 
ولايحتاج الى نيهذا الوهم فيه . 











عن ابي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لابحل 
لامرأة تؤمن يالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة وم ولياة الا ومعها حرهة ( 


وي لفظ للبخاري ١‏ لاتسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم ) . 


فيه مسائل . الاولى : اختلض الفقهاء في ان المحرم للمرأة دن الاستطاعة ام 
لا؟ حتى لايجب عليها الج الا بوجود المحرم .والذين ذهبوا الى ذلك استدلوابهذا 
الحديث . فان سفرها للحج هن جماة الاسفار الداخلة نحت الحديث . فيمتنع الا 
مع المحرم . والذين لم يشترطوا ذلك قالوا : يجوز ان تسافر مع رفقة مأمونين الى 
الحج رجالا أوانساء . وي سفرها 8 امرأة واحدة خللاف قي لهب الشافعي ٠.‏ 
وهذه المسألة تتعلق بالنصين اذا تعارضا » وكان كل واحد منهها عاماً من وجه » 
خاصاً من وجه . بيانه : ان قوله تعالى (آل عمران 40 : ولله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبيلا ) يدخل نحته الرجال والنساء . فيقتضي ذلك انه اذا 
وجدت الاستطاعة التفق عليها ان يجب عليها اليج م وقوله عليه السلام )2 لاحل 
لامرأة ... الحديث » خاص بالنساء » عام في الاسفار . فاذأ قيل به واخرج عنه 
سفر الحج » لقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال 
المخالف : بل نعدل بقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) فتدخل المرأة فيه 
وبرج سفر المج عن النهي فيقوم في كل واحد هن النصين حموم وخصوص » 
ويحتاج الى الترجيح هن خارج وذكر بعض الظاهرية . انه يذهب الى دلهل من 
خارج . وهو قوله عليه السلام ( لاتمنعوا اماء الله مساجد الله ) ولايتجه ذلك عفانه 


عام يي المساجد » فيدكن ان يخرج عنه المسجد الذي يحتاج الى السفر في المخروج 


ا 


الثانية : لفظ « المرأة » عام بالنسبة الى سائر النساء . وقال بعض المالكية : 
هذا عندي في الشابة . واما الكيرة غير المشتهاة فتسافر حيثشاءت ف كل الاسفار 
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بلازوج ولارم . وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث ان المرأة مظنة 


الطمع فيها » ومظنة الشهوة » ولو كانت كبيرة . وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة. 
والذي قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر الى المعنى . وقد اجتار هذا الشافعي . 
ان المرأة تسافر في الادن ولاتحتاج الى احد »بل تسير وحدها فيجماة القافلةفتكون 
آمنة . وهذا خالف لظاهر الحديث . 


الثالثة : قوله « مسيرة يوم ولياة »اختلف في هذا العددثي الاحاديث فروى 
ل 0ت )ري( شرة تدك لال ) ور 1 اف اه 0 
وروى «مسيرة لياة ) وروى (١‏ مسيرة يوم ) وروى «يوماً وليلة ( وروى«بريدا) 
وهو اربعة فراسخ . وقد حماوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين » 
واختلاف المواطن » وان ذلك متعاق بأقل مايقع عليه اسم السفر . 

الرابعة « ذو ارم ( عام 5 حرم الثبسب 2 531 واخيها وان اخيها وابن 
اختتها ونجالما وعمها » ورم الرضاع » ورم المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها 
واستئى بعضهم ان زوجها فال : يكدره سفرها معه » لغلبة الفساد فى الناس يعد 
العصر الاول . ولآن كثيراً هن الناس لايئزلزوجة الاب في النفرةعنها منزلةمحارم 
النسب . والمرأة فتنة الا فما جبل الله عز وجل النفوس عليه هن النفرة عن محارم 
النبيب » والجبيث عام . فان كانت هذه الكراهة للتحريم - هع رمية ابنالزوج - 
فهو هخالف لظاهر الحديث بعيد . وان كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو 
اقرب تشوفاً الى المعنى . وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع. وثما يقويه ههنا 
ان قوله 2 لاحل ( استثى منه السفر مع ارم : فيصر التقدرالا 2 ذي حر م فيجل 
ويبى النظر فى ةولنا ‏ يحل » هل يتناول المكروه ام لايتناوله ؟ بناء على ان لفظة 
« بحل ١‏ تقتضى الإباحة المتساوية الطرفين » فان قلنا : لايتناول المككروه » فالاءر 
قريب مما قاله» الا اذه تخصيص محتاج الى دليل شرعي عليه » وان قلنا : يتناول » 
فهو اقرب 0 لكأن ماقاله لايكون حينثل مثافياً لمادل علية اللفظط .و ارم ( الذي 

الات 





جوز معه السفر والخلوة كل دن حرم نكاح المرأة عليه رهتها على التأبيد يسيب 
مباح » فقولنا على التأبيد » احتراز من اخخت الزوجة وعمتها وخالتها » وقولنا 
( بسبب مباح ) احتراز من ام الموطوءة بشبهة » فانها ليست محرماً بهذا التسفر 
فان وطء الشبهة لابوصف بالإباحة » وقولنا « لحرمتها ) احتراز من الملاعنة » فان 
تربمها ليس لخرهتها » بل تغليظاً » هذ! ضابط مذهب الشافعية . 

الخاءسة : لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج . وهو ٠وجود‏ في رواية 
اخرى ولابد من إحاقه بالحكم باخخرم في جواز السفر معه ء اللهم الا ان يستعماوا 


لفظة « الحرهة ) قُ احدى الروايتن قُ غير معنى المحرمية استعالا لغورا فا يقتضى 
الاحترام » فيدخل فيه الزوج لفظا . والله اعلم . 








فن غبدالله بن عباس رضي الله عنهأ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس - يوم فتح مكة - لاثجرة » ولكن جهاد ونية . واذا استنفرتم فانفروا وقال 
يوم فتح مكة : ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض . فهو حرام 
بحرمة الله الى يوم القيامة . وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي الا ساعة 
من نهار . فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لايعضد شوكه » ولاينفر صيده 
ولاداتقط لقطته الاهن عرفها . ولايتلى خلاه . فمّال العباس : يارسول الله » الا 
الإذخر . فانه لقينهم وبيوتهم . فقال : الا الاذخر ) . 

) القن ) الجداد . 

قوله عليه السلام « لاثجرة ») ني لوجوب المهجرة من مكة الى المديئة . فان 
( الهجرة ) نجب من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام . وقد صارت مكة دار اسلام 
بالفتح . وان لم يكن من هذه الجهة فيكون حكاً ورد لرفع وجوب مجرة اخرى 
بغير هذا السبب . ولاشك انه تجب المجرة اليوم هن بلاد الكفر الى بلاد الاسلام 
من قدر على ذلك . 


وفي ضمن الحديث : الاخبار بأن مكة تصير دار اسلام ابداً . وقو له عليه 


السلام (« واذا استنفر تم فائفروا ) اى اذا طليتم للجهاد فأجيبوا . ولاشاث انه تتعين 
0 6 لمر ب مم لجع مق ِ 


الاجابة والمبادرة الى الجهاد في بعض الصور » فأما اذا عين الامام بعض الناس 
لفرض الكفاية » فهل يتعين عليه ؟ اختافوا فيه . ولعله يؤخذ من لفظ الحديث 
ااوجوب 5 حق من عيبن للجهاد . ويؤخذ غيره بالقياس . 

وقوآه عليه السلام « ولكن جهاد ونية ) محتمل ان يريد به جهاداً مع نية 
خالصة . اذ غير الخالصة غير معتبرة . فهي كالعدم في الاعتداد بها فى صعةالاعمال 
وحتمل ان براد به 3 جهاد بالفعل » اونية الجهاد من يفعل »م قال عليهالسلام 
من مات ول يغز » ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ) . 

وقوله صلى الله عليه وسم « ان هذا اليلد حرمه الله يوم خخلق السدوات 
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والأرضص ( كين فيه »قمع قوله عليه السلام « ان ااراجيم جرم مكة ) فقيل بظاهر 


هذاء وان ابراهم اظهر حره:ها بعدما نسيت . والخحرمة ثابتة من يوم دلق 
السموات والارض . وقبل : ان التحريم في زمن ابراهم » وحرهتها يوم خلق الله 
السموات والارض » كتابتها ‏ في الوح المحفوظ » او غيره ‏ جراءاً .واما الظهور 
للناس في زمن ابراهيم عليه السلام . 

وقوله ١‏ فهو حرام بحرهة الله الى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال ) يدل على 
أمرين : أحدهما ان هذا التحريم يتناول القتال . والثاني ان هذا الح ثاب تلاينسخ 
وقد تقدم ماني تحريم القتال او اباحته وقو له « لايعضد شوكة ٠‏ دليل على ان قطع 
الشوكك ممتنع كغيره . وذهب اليه بعض مصني الشافعية . والحديث معه . واباحة 
غبره » من حيث ان الشوك مؤذ . 

وقوله « ولاينفرد صيده ) اييزعج من كانه .وفيه دليل على طريق فحوى 
الخطاب ان قتله حرم . فإنه اذا حرم تنفيره َك بزعج دن كانه فقتله اولى . 
وقوله « ولابلتقط لقطته الا من عرفها » اللقطة ‏ باسكان القاف» وقد يقالبفتحها 
الشيء ا التقط . وذهب الشافعي الى ان لقطة الحرم لاتؤخذ التملك » وانما تؤخذ 
لتعرف لاغير . وذهب هالك الى انها كغيرها في التعريف والتملك . ويستدل 
لاشافعي بهذا الحديث . 

و« الخلى ) بفتح الخاء والقصر : الحشيش اذا كان رطباً » واختلاؤه : قطعه 
وقد تقدم . و « الإذخر ) نبت معروف طيب الرائحة. وقوله « فإنه لقينهم 4 
القين : الحدادء لأنه يحتاج اليه ي عمل النار (9٠‏ بيوتهم ) تحتاج اليه ق التسقيف 
وقو له عليه السلام « الا الإذخر » على الفور تعلق به من برى اجتهاد الي صلى الله 
عليه وس » او تفويض الحم اليه دن اهل الاصول . وقيل : يجوز ان يكون 
يوحى اليه في زمن يسير . فان الوحي القاء في خفية » وقد تظهر أمارته وقد لانظهر 
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ما على عه سر لسبوع 


الحديث الاول 

عن الي هربرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عايه وسلم قال «لاتلقوا 
ال ركبان » ولايبسع بعضك على بيع بعض . ولاتناجشوا . ولايبع حاضر لباد . ولا 
تصروا الغنم . ودن ابتاعها هو بخير النظرين » بعد ان يحلبها . ان وضيها امسكها» 
ران اظيا دع داعا 0016 

وف لفظ «هو بالخيار ثلاثاً ) 

تلبى الركبان ) هن البيوع المنهي عنها . لا يتعاق به من الضرر . وهو ان 
يتابى طائفة >ماون متاعاً » فيشتّريه منهم قبل ان يقدموا البلد» فيعرفوا الاسعار . 
والكلام فيه ثلاثة مواضع : - 

احدها : التحريم . فان كان عالاً بالنهي قاصداً للتاتمي فهو حرام . وان 
خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي ائمه وجهان للشافعية اظهرهما التأثم 

: 0 الثاني : ضضعة البيع او فساده . وهو عند الشافعي صحيح وان كان آثمك 

وعند غيره من العلياء يبطل . ومستنده ان النهي للفساد . ومستند الشافعي ان النهي 
لاارجع الى نفس العقد » ولايخل هذا الفعل بشيء من اركانه وشرائطه » واتما هو 
لأجل الإضرار بالركبان . وذلك لايقدح فى نفس البيع . 


دهع ا 





الموضع الثالث : اثبات الخيار » فحيث لاغرور للركبان » بحيث يكونون 
عالمين بالسعر فلا خيار . وان لم يكونوا كذلك فان اشترىمنهم بأرخص»ن السعر 
فلهم الخيار . وما و قع في لفظ بعض المصنفين هن أنه يبرهم بالسعر كاذيا ايس 
بشرط فياثيات الخوار وان اشترىمنهم يمثلسعر الباد او اكثر » في ثبو تالخيارهم 
وجهان للشافعية : منهم من نظر الى انتفاء المعنى » وهو الغرر والضرر » فلم َك 


الخيار ٠.‏ ومنهم دن نظ راك لفظ حديث ورد ياثيات الخيار طم »فجرى على ظاهر ه 
ول يلتفت الى المعنى . واذا اثبتنا الخيار فهل يكون على الفور » او يمتد الى ثلاثة 


ايام ؟ فيه خخللاف لأصداب الشافعى الك 
واما قوله و لابيع بعك . على بيع بعض ) فقد فسر قي مذهب الشافعي بأن 


يشترى شيئاً فيدعوه غيره الى الفسخ ليبيعه خبراً منه بأرخص . وف معناه الشراء 
على الشراء . وهو ان يلعو اابائع الى الفسخ ليشتريه منه بأكثر : وهاتانالصورتان 
انما تتصوران فها اذا كان له فى حالة الجواز ؛ وقبل اللزوم . 

وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه با اذا لم يكن في الصورة 
غبن فاحذ. فان كان المشتري مغبونا غبناً فاحشاً فله ان يحمله ليفسخ ويبيع منه 
بأرخص . وني معناه ان يكون البائع «خبونآ فيدعوه الى الفسخ . ويشتريه منهبأ كار 
ودن الفقهاء هن فسر البيع على البيع بالسوم على السوم . وهوان يأخذ شيعا ليشتريه 
فيقول له انسان رده لابيع مناك ك خخيراً .نه وارخص » او يقول لصاحيه : استرده 
ذد 4ك اك . والتحريم قي ذلك عند اد اب الشافعي شرطان : احدهما 
استقرار الثمن . فأما مايباع فيمن يزيد فللطالب ان يزيد على الطالب ويدخل عليه 
والثاني ان يحصل التراضي بين المتساوهين صريحاً . فإن وجد مايدل على الرضا »من 
غبرتصر يح فوجهان » وليس السكوت بمجرده دن دلائل الرضا عندالاكثرين منهم 

واما قوله ١‏ ولاتناجشوا ) فهو هن المنهيات لاجل الضرر » وهو ان بزيدي 
تمن ساعه تباع ليغر غيره ؛ وهو راغب فيها . واختلف في اشتقاق اللفظة . فقيل : 
انها مأخوذة هن معني الإثارة . كأن الناجش بثير همه من يسمعه للزيادة . وكأنه 

د"ة ات 
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واطراؤه . ولاشاث ان هذا الفعل 0 فيه من الخديعة . وقال بعض الفقهاء 
بأن البيع بال . و هذهب الشافعي ان البيع صميح . وأهسا إثيات الخيار للمشتري 
الذي غر بالنجش فان ل يكن النجش عن مواطأة هن البائع فلا خيار . 

وأما « بيع الحاضر للبادي » فن البيوع المنهى عنهسا لأجل الضرر ايضاً * 
وصورته ان يحمل البدوي او القروي هتاعه الى اليلد ليبيعه بسعر يومه وبرجصع 
فيأتيه البلدي فيقول : ضعه عندي لابيعه على التدريج بزيادة سعر » وذلك إضرار 
بأهل البلد » وحرام ان علم بالنهي . وتصرف بعض الفقهاء من اصاب الشافعي ى 
ذلك » فقالوا : شرطه ان يظهر لذلك المتاع المخاوب سعر في الب اد . فان لم يظهر 
لكثرته في البلد » او لقلة الطعام المجلوب ‏ في التحريم وجهان: ينظطر | ادها 
الى ظاهر اللفظ » وي الآخر الى المعنى وهو عدم الاضرار » وتفويت الربح »او 
اررق 16 ال" 

وهذا المعنى هنتف . وقالوا ايضاً : يشترط ان يكون المتاع مما تعم الحاجة 
اليه » دون ما لايحتاج اليه الا نادراً.وان يدعو البادي البدوي الى ذللث . فا نالتمسه 
البدوي منه فلابأس . ولو استشاره البدوي » فهل برشده الى الادخار والبيع على 
التدريج ؟ فيه وجهان لأأصماب الشافعي . 

واعلم ان اكثر هذه الاحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ .ولكن 
ينبغي ان ينظر ي المعنى الى الظهور والخفاء . فحيث يظهر ظهوراً كثير فلايأس 
باتباعه » و خصيص النص به.ء او تعميمه على قواعد القياسين . وحيث يختى » او 
لابظهر ظهوراً قوراً فاتباع اللفظ اولى . فأها ماذكر من اشتراط ان يلتمسن البلدي 
ذلك فلا يقوى لعدم دلا لةاللفظ عايه » وعدم ظهورال معنى فيه . فان الضررالمذكور 
الذي علل به النهي لايفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهراً . 

واما اشتراط ان يكون الطعام مما تدعو الات الل (فريط ب الطيرة 

لاوا 





وغلمه . لأحتال أن يرأعى تجرد ربح الناس ني هذا الحم على مااشعر به التعايلليل 


قوله صلى الله عليه وسم « دعو! الناس برزق الله بعضهم من بعض ) . وامااشتراط 
ان يظهر لذلك المتاع المجاوب سعر في البلد » فكذلك ايضاً » اي انه متوسط في 
الظهور » مسدا ذكرناه من احتّال أن اللقصدود مجرد تفويت الرح والرزق على 
اهل الباك . 

وهذه الشتروط هنها مايقوم الدليل الشرعي عليه » كشرطنا العم بالنهي ولا 
إشكاك فيه . ومنها مارؤخد باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة اصولية » وهى ان 
النص اذا اسئنيط همه معى يعود عليه بالتخصيص هل يصح او لا ؟ ويظهر لكهذا 
باعتيار بعص ماذ كر ناه دن الشروط : 

وقوله 0 ولاتصروا الغعم ( فيه دسائل 6 الاولى : الصحيسح قي ضبط هذه 
اللفلة ضم التاء وفتح الصاد وتثديد الراء المهملة المضموهة على وزن « تزكوا ») 
مأخو ذ من صرى يصرى . ومعتى اللفظة برجع الى المع ٠‏ تقول : صريت الماء 
في الحوض »؛ وصريته ‏ بالتخفيف والتشديد اذا جمعته . و ١‏ الغنم ) منصوبةاليم 
على هذا ٠.‏ ومنهم من رواه « لاتصروا ١‏ بفتح التتاء وضم الصاد من صر يصر : اذا 
ربط . و ١‏ المصراة » هى البى تربط اخخلافها ليجتمع اللمن» و( الغنم ) على هذا 
منصوية اميم ايضاً . واما ماحكاه بعضهم من خم التاء وفتتح 0 وضم ميم الغنم 
على مالم يسم فاعله فهذا لايصلح 2 أتصال ضمير الفاعل اع إصح ع افراد 
الفعل 6 ولانعم رواية حذف فيها هذا الضمير ع 

المسألة الثانية : لاخلاف ان التصرية حرام » لأجل الغش والخديعة التي 
فيها للدشتري . والنهي يدل عليه » بع علم تحريم الخديءة قطعاً من الشرع . 

المسألة الثالية : النهى وردعن فعل المكلف » وهوهايصدر باختياره و تعمده 
فرتب عليه حكم مذكور في الحديث . فاو تحفلت الشاه بنفسها » اونسيها المالكبعد 
ان صراهاء لا لأجل الخديعة » فهل يبت ذلك الك ؟ فيه خلاف بين اراب 
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لت ا ا اا 
البائع . ومن نظر الى ان الحم المذ كور خارج عن القياس خصه بمورده» وهو 
حالة العدد » فان النهى انما يتناول حالة العمد . 


لاله الرابعة : ذكر المصنف «١‏ لاتصروا الغهم ) وفي الصحيسح ١‏ الإبل 
و الغنم ) وهذا هو محل التصرية والفقهاء تصرفوا» وتكاموا فما يثبت فيه هذا 
الحم من النيوان . ولم يخْتلف اصحاب الشافعي انه لايختص بالابل والغم المذكورين 
5 الحديث . ثم اختلفوا بعد ذلك . فنهم من عداه الى النعم خاصة » ومنهم من 


عداه الى كل حيوان مأكول الحم . وهذا نظر الى المعنى . فان الأكول الحم يقصد 
لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار . فلو حفل -اتاناً 
في ثبوت الذيار وجهان لهم » هن حيث انه غير مقصود لشرب الآدمي ؛ الا انه 
«قصود لتربية الجبحش . واذا اعتبر المعنى . فلا ينبغي ان يصح هذا الوجه . لأن 
إثبات الخيار يعتمد فوات امر مقصود . ولايتخصص ذلك بأهر معين اعني الشرب 
مثلا . وكذلك اختافوا في الجارية من الادميات لو حفلها . واذا ثبت الخيار في 
الأتان . فالظاهر انه لابرد لأجل لبنها شيا ومن هذا يتبين لك ان الأتان لايقاس 
على المنصوص عليه ى الحديث » اعني الإبل والغنم ؛ لآن شرطالقياس اتحادالحكم 
فينبغي ان يكون اثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى . و رد شيء 
لأجل لبن الادمية خلاف أيضاً . 

المسألة الخامسة : قوله عليه السلام « بعد ان يحابها ) مطلق في الليات ٠‏ 
لكن قد تقيد في رواية اخرى اثبات الخيار بثلاثة ايام واتفق اصعاب «الك على أنه 
اذا حابها ثانيه » واراد الرد ان له ذلك . واختلفوا اذا حلبها الثالثة » هل يكون 
رضى بمنع الرد . ورجحوا ان لابمنع لوجهين . أحدهما : الحديث . والثاني : ان 
التصرية لاتتحمّق الا بغلاث حلبات . فان الخلبة الثانية اذا نتقصت عن الأولى جوز 
المشتري ان يكون ذلك لاخختلاف المرعى » او لامر غير التصرية . فاذا حليها الثالئة 
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حتفت التصريةٌ . واذا كانت لفظة « حلبها » مطلقّة . فاذ دلالة على اللحابة الثائية 


والثالثة . واتما يؤخذ ذلك من حديث آخر . 

المسألة السادسة : قوله « وإن سخطها ردها » يقتضي اثبات الخيار بعيب 
التصرية » واختاف اصحاب الشافعي : هل يكون على الفور » او يمتد الى ثلاثةايام 
فقيل يمتد » لمحديث . وقيل : يكون على الفور ؛ طرداً لقياس خيار الرد بالعيب ؟ 
ويتأول الحديث . والصواب اتباع النص لوجهين : أحدههما : تقديم النص 
ل 

والثاني : انه خولف القياس فى اصل الك » لأجل النص . فيطرد ذلك . 
ويتبع فى جميع موارده . 

المسألة السابعة : يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يختار ردها. وف كلام 
بعض المالكية مايدل على خلافه » هن حيث ان ١‏ الخراج بالضمان ) ومعناه ان الغلة 
لمن استو فاها يعمد او شبهته » تكون له بضمانه . فالببن امحاوب اذا فات غاه فلتكن 
للمشتري » ولابرد لما بدلا . والصواب الرد » للحديث على ماقررناه . 

المسألة الثامنة : الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه » ويازم مندعدم 
رد اللبن . والشافعية قالوا : إن كان اللبن باقياً فأراد رده على البائع » فهل يازمه 
قبوله ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم . لأنه أقرب الى مستحقه . والثاني لا » لآن 
طراوته ذهبت » فلا يلزمه قبوله . واتباع لفظ الحديث اولى بي ان يتعين الرد فيا 
نص عليه . 

أما المالكية فقد زادوا على هذا » وقالوا : لو رضى به البائع » فهل يجوز 
ذلك ام لا ؟ قولان . ووجهوا المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه .لآأنه وجب لهالصاع 
بمقتضى الحديث . فباعه قبل قبضه بالابن . ووجهوا الجواز بأنه يكون بناء على 
عادتهم في اتباع المعاني » دون اعتبار الألفاظ . 

المسألة التاسعة : الحديث يةتضي تعيين جنس المردود ف التمر . نهم من 
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ذهب ال دلك . وهو الصواب 5 ومنهم دن عداه الل سائر الأقوات 3 ومنهم من 


أعتر في ذلك غالب قوت البلد . وقدثيت أن ابي صلى الله عليه وسلم قال « ضاعاً 


من تمر لاسمراء ») وذلك رد على من عداه الى سائر الاقواث . وان كانت السمراء 
غالب قوت الباد ‏ أعني المديئة ‏ فهو رد على قائله ايضاً . 

المسألة العاشرة : الحديث يدل على تعيين القدار فى الصاع مطلقاً . 
«ذهب الششافعي وجهان : أحدهما ذلك » وأن 0 الصاع » قل الابن أن 1 
لظاه اهرالحديث . والثاني انه يتقدر بقدر اللبن »اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف. 

المسألة الحادية عشرة : قوله عليه السلام « فهو بير النظرين بعد ان يحابها » 
قد يقال ههنا سال » وهو أن الحديث يقتضي اثبات الثيار بعد الحلب . والخيار 
ثابت قبل الحاب اذا عامت التصرية . 

وجوابه : أنه يقتنضي اثبات الخيار في هذين الأمرين » أعني الإءساك والرد 
5 الصاع . وهذا إنما يكون بعد الحاب لتوقف هذين المعنيين على الحاب . لآن 
الصاع عوض عن اللبن »وهن ضرورة ذلك الحلب . 

المسألة الثانية عشرة : لم يقل أ حدة 7 الخد 1 وررى عن اللف 
قول ارضاً ضاً بعدم القول به . والذي اوجب ذلك انه قيل : حديث ٠خالف‏ لقياس 
الاصول المعلومة . وما كان كذلك لايازم العمل به . 

أما الأول وهو انه مخالف لقياس الاصول المعاودة ‏ فن وجوه . 

أحذها : أن العا وم من اللاصول أن ضان المثايات با بالمثل وضان المتقومات 
بالقيمة من النقدين . وههنا ان كان اللبن مثاياً كان ينبغي ضمانه بمثاهلبناً . وإذكان 
متقوه ضمن عثاه «ن النقدين . وقد وقع «هنا 00 بااتدر » فهو خارج عن 
الأصا لين جديعاً : 

الثاني : أن القواعد الكلية تقتضي ان يكون المضمون ٠قدر‏ الضمان بقدر 
التالعف , وذللك «مختلف » فقدر الضمان مختاف ؛ لكنه قدر ههنا عقدار واحد.» 


صاوا 





وهو الصاع مطلقاً . فخرج من التقياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف 
قدرها وصفتها : 


الثالث : أن اللان ان كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود 


عايه من أصل الخلقة » وذلك مانع هن الرد »كما لو ذهب بعض اعضاء المبيع » ثم 


ظهر على عيب » فإنه بمنع الرد . 

وإن كان هذا اللبنحادثاً بعد الشراء فقد حدخ على ملك المشتري فلايضمنه 
وإن كان مختلطاً فا كان منه موجوداً عند العقد مئع الرد . وما كان حادثاً لم 
يحب ضمانه . 

الرابع : إثبات الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالف للأصول . فإنالخيارات 
الثابتة بأصل الشرع هن غير شرط لاتتقدر بالثلاث » كخيار العيب » وخيارالرؤية 
عند هن يثبته » وخيار المجلس عند من يقول به . 

الخامس : يازم من القول بظاهره الجمع بين الثهن والمثمن للبائع في بعض 
الصور وهو ها اذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر » فإنها ترجع اليه مع الصاعالذي 
حر ها ” 

السادس : انه هخالف لقاعدة الربا ىق بعض الصور . وهو ما اذا اشترى 
شاة بصاع فإن استرد هعها صاعاً هن مر » فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن » 
فيكون قد باع صاعاً وشاه بصاع » وذلك خلاف قاعدة الربا عندم » فإنك عنعوا ن 
مثل ذلك . 

السابع : اذا كان اللبن باقبآ لى يكلف رده عند . فاذا امسكه فالحكم كك 
لو تلف . فبرد الصاع . وف ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها . والأعيان لاتضمن 
بالبدل الا مع فواتها » كالغخصوب وسائر المضدونات . 

الثامن : قال بعضهم : انه اثبت الرد هن غير عيب ولاشرط . لأننقصان 
اللان لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية . ولايثبت الرد في الشرع الا بعيب 
او شرط . 

رمات 





واما المقام الثاني وهو ان ١‏ كان من اخبار الالحاد «.خالفاً لقياس الاصول 
المعلوهة لم يجب العمل به فلأن الاصول المعاوهة مقطوع بها من الشرع . وخير 
الواحد «ظنون ١‏ والمظنون لايعارض المعلوم : 

أجاب القما: ثاون بظا لاهرا-! 0 بت با لطع ن قي المقامين جميعا ع“ عي انه مخالف 
الاصول » وانه اذا خالف الاصول م يجب العمل به . 

اما المقام 0 - وهو انه ٠خالف‏ للاصول - فقد فرق بعضهم ببنمخالفة 
0 الفة قر س الااصول . وخخص الر د لخر ال لواحد بالمخالفة للاصول» 
لاعخا آمة قياس الاصول 34 وهذا الخير اما يخا[ لف قياس الاصول وق هذا نظر : 

وسلك ارون جريح جميع هذه الإعتراضات » والجواب عنها . 

أما الاعتراض الاول : فلا نسم ان جميع الاصول تقتضي الضمان بأحد 
الآمرين على كر عمو 5 فاك أكلا بر يضون بالابل 6 وليست عثل له ولاقيمة 8 
والجنن يضمن بالغرة وليست عثل له ولاقيمة . وايضاً فقد يضمن الى بالقيمة 
اذا تعذ رت الماثاة . وههدما تغذرت ١‏ اما الأول فُن الف ا كن عليه 
قيدتها مع اللان 2 

ولاجعل بإزاء لبئها لين ن آخر » لتعذر الماثاة . واما الثاني - وهو انه تعذرت 
الماثلة ههنا 2 فلن مابرده 0 ن اللان عو ع عن اللان الال لاتتحقق عاذائة له يُ 
المقدار . ويجوز ان يكون اكثر هن اللين الموجود حالة العقد او اقل . 

وأما الاعتراض الثاني فقيل ى جوابه : إن بعض الاصول لايتقدر بما 
ذكرتموه » كالموضحة » فان أرشها «قدر » مع اختلافها بالكير والصغر . والجنين 
مقدر أرشه » ولاكتلف بالذكوره والالوثة واخقلاف الصفات ٠١‏ وار ديئه 


هتدرة وان اختلفت بالصغر والكير وسائر الصفات » والحكة فيه ان مايقع فيه 
بالصغر والحه :2 بتع في 


التنازع والتشاجر يقصد قطع التزاع فيه بتقدره بثشى معن . وتقدم هذه المصلحةي 
مثل هذا المككان على تللث القاعدة 





وأنا الاعتر راض الثالث » فجوابه ان يقال : هتى يمتنع الرد بالنتقص ؟ 
كان النتقص لاستعلام | ان ذالم يك د والثغاى في مسلم م 
الققص لاستعلام العيب » فلا بمنع الرد 

وأما الاعتراض الرابع : 00 1 الشيء ٠.خالفاً‏ أغيره اذا كان ممائلا له 
وخولف قُُ ححمه . وههنا هذه الصو رة انفردت عن غبرها . لأن الغا! لب ان هذه 


المدة هوي ي التي 3-5 ىر ين بها لبن ا لقّةالمجتدع بأصل الذاقه » واللان المجتمع يأ دل 7 


في ملة يتوقف علم العيب عليها غال 2 » خلاف خيار الرؤية والعيب فانه 


يحصل المقصود من غير هذه الملذة فيه . وخيار المجلس ليس لإستعلام عيب : 

وأنا الاعتراض الخا.س فقد قيل فيه : إن الخير وارد على العادة » والعادة 
ان لاتباع شاة بصاع . وني هذا ضعف . وقيل ان صاع التمر بدل عن اللين لاعن 
الشاة . فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض 

رأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه : إن الربا إتما يعتبر في 
العقود لاقي الفسوخ . بدليل أنه| لو تبايعا ذهباً بفضة لم يز أن يفترقا قبل القبض 
ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض . وأا الاعتراض السابع فجوابه 
فيا قيل : إن اللبن الذي كان ي الضرع حال العقد يتعذر رده لإختلاطه باللين 
الحادث بعد العقد . وأحدههما للبائع » والآخر للمشتري . وتعذر الرد لامنع من 
الضمان » مع بقاء العين »كما لو غصب عبداً فأرق » فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه » 
لتعذر الرد . 

وأا الاعتراض الثادن فقيل فيه : إن الخيار يثبت بالتدليس » كا لو باع 
رحا دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به . 

وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأأصول على خير الواحد 
فقيل فيه : إن خير الواحد أصل بنفسه » يجب اعتباره . لأن الذي اوجب اعتبار 
الاصول نص صاحب الشرع عليها » وهو «وجود في خمرالواحد » فيجب اعتباره 
وأنا تقديم القياس علي الأأصول باعتبا رالقطع » وكون خبرالواحد مظنوتناً » فتناول 


ف4؟وا- 





الأصل محل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استئناء محل الخبر هن ذلك الأصل, 

وعندي ان التمساث بهذا الكلام اقوى من التمسلث بالاعتذارات عن المقام 
الأول ومن الناس من ملك طريقة ادرى في الاعتذار عن انلدديث » وهي ادعاء 
النسخ » وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقسوبة بالماك جائزة . وهو 
ضعيف » فإنه اثبات نسخ بالإحهال والتقدير » وهو غير سائغ . ومتهم اك 
يحل الحديث على ١‏ اذا اشترى شاة بشرط أنها تاب خمسة أرطال مثلا وشرط 
الخيار » فالشرط باطل فاسد » إن اتفتًا على إسقاطه في «دة الخيار صح العقد » 
وإن لم يتفقا بطل » وأما رد الصاع » فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت . 

وأجيب عنه : بأن الحديث يقتضي تعليق الحسكم بالتصرية» وهاذكر يقنفي 
تعليقه بفساد الشرط » سواء أحدث التصرية أم لا . 

الحديث الثاني 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها : أل رسول الله صلى الله عليه وسم 0 نهى 


عن بيع الثمرة حى يبدو صلاحها 2 نهى البائع والمشئري ( 

اكثر الآءة على ان هذا النهي : نهي تحرمءوالفقهاء أخرجوا من هذاالعموم 
بيعها بشرط القطع . واختلفوا في بيعها «طاقاً هن غير شرط قطع ولا إبقاء ومن 
كمنعه أن يستدل بهذا الحديث . فإنه اذا 0 من عمومه بيعها يشرط القطع يدخل 


باي صور البيع نحت النهي . وءن جملة صور |/ 


: بيع الاطلاق » وممن قال 
بالمنع فيه الل والشافعي . 

وقوله ١‏ نهى البائع والمشتري 6 تأكيد لما فيه دن بيان أن البيع ‏ وإن كان 
لمصادة الانسان ‏ فليس له أن برتكب النهي فيه ء قائلا : أسقطت حي مناعتبار 
الماح :ال رع أن هذا المنع لأجل: صاحة المشتري ؟ فإن الهارقبل 1 الصلاح 
معرضة للعاهات . فإذا طرأ عايها ثبيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن 
الذي بذله » ومع هذا : فقد هنعه الشرع . ونهى المشتري 5 نهى البائع كا 
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قطع للتزاع والتخاصم . ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعدةُ ؛ 


الحديث الثالث : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهه| قال ١‏ نهى النبي ضلى 
الله عليه وسم عن المخابرة واحاقلة » وعن المزابنة ؛ وعن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها » وان لاتباع إلا بالدينار وال راهم » إلا العرايا » « الحاقاة ) بيع الحزظة 
في سنبلها نحنطة ., 

الحديث الرابع ؛ عن أي «سعود 0 رضي الله عنه « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن : ن الكل وكير بغي » وحلوان الكاهن ) اختافوا 
قي بيع الكاب المعلم 0 برى نجخاسة الكلب ‏ وهو ل - يمنع من بيعه مطاقاً . 
لآن علة المنع قائمة ي المعلم , وغيره . ومن برى بطهارته اختافوا فى بيع المعلم 0 
لأن عاة المنع غير عاءة عند مز ؤلاء . وقد ورد قي بيع المعلم منه حديث فى ثبوته بحث 
يحال على علم الحديث . وادا 9 ههر البغي » فهو مانعطاها على الزنا . وسمي مه ر على 
سبيل المجاز . أو استعالا للوضع اللغوي . ويجوز ان يكون من مجاز التشبيه ان لم 
يكن ١‏ امهر ) ي الوضع مايقايل به التكاح . 

و « حلوان الكاهن ) هو مايعطاه على كهانته . والإجاع قائم م على > ريم 
هذين 2 ذلك من بذل الاعو اض فما لاجوز مقاباتهبالعوض 00 الزنا : فظاهر 
وأنا 00 ئة فبطلانها وأخذ العوض عنها هن باب اكل المال بالباطل . وف معناها 


0 مايمنع مه الشرع من الرجم بالغيب 





الحديث الاول : 


عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 
لصاحب العرية أن بيبيعها خرصها ) 


ولمسل « يخرصها تمرآ» يأكلونها رطباً ) 


اختلفوا في تفسير ١‏ العرية ) المرخص فيها . فعندالشافعي : هو بيع الرطب 


على رؤس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً » فها دون خمسة أوسق . وعندمالك 
صورته ل يعرى الرجل اي يهب 5 |ر اد ) ثم يتضرر عمداخله 
الموهوب له » فيشتريها منه بخرصها تمراً . ولايجوز ذلك لغير رب البستان . 

ويشهد لهذا التأو يل أمران : أحدهما أن العرية مشهورة بين اهل المديئة » 
متداولة فها بينهم . وقد نقّلها مالك هكذا . والثاني : قوله ١‏ لصاحب العرية » » 
فانه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره . وهي البة الواقعة . وأنشدوا في 
تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر : 

ولست بسنهاء ولارجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

وقوله ى الحديث ١‏ رصها » في هذه الرواية تقييد بغيرها » وهو بيعها 
00 وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بع الرطب على النخل 
بالرطب على النخل خرصا فيها » وبالرطب على وجه الارض كيلا . وهو وجة 
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لبعض أحاب الشافعي . والأصح المنع © لأن الرخصة وردث للداجة الى حصيل 


الرطب » وهذه الحاجة لاتوجد في حق صاحب الرطب » وفيه وجه ثالث : أنهان 
اختلف النوعان جاز » لأأنه قد يزيد ذلك النوع » وإلا فلا . ولو باع رطباً علىوجه 
الارض برطب على وجه الارض لم يجز وجهاً واحداً »لآن احد المعاني في الر خصة 
أن يبأكل الرطب على التدريجطرياً » وهذا المقصود لاحصل فها على وجهالارض. 
وقد يستدل بإطلاق الحديث من لابرى اختتصاص جواز بيع العرايا محاويج الناس 
وفي مذهب الشافعي وجه انه يختص بهم » لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه ( انه 
سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا الى رسول الله صل الله عليه وس » ولانقد 
في ايديهم يبتاعون به رطبآ ويأكلونه مع الناس » وعندهم فضول قوتهم دن التهر 
ف رخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ) . 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها أنه سمع رسول اللوصبى 
الله عايه وس يول عام الفتح « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. فقيل : يارسول الله » أرأيت توم الميتة ؟ فإنه يطلى بهاالسفن »ويدهن 
بها الجلود ؛ ويستصبح بها الناس . فقال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلى 
الله عايه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ؛ إن الله لما حرم عليهم شدومها » جملوه 
ثم باعوه » فأكلوا ثمنه » . قال و جماوه » أذابوه . 

أخذ من ريم بيع الخمر والميتة : نجاسته| » لأن الانتفاع بها لم يعدم .فانه 
قد ينتفع بالخمر في امور » وينتفع بالميتة في اطعام الجوارح . 

وأما بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها » وعدم الانتفاع بمنع صحة 
البيع . وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها . 

وأما قولهم « ارأيت شحوم الميتة » الخ فقد استدل به على منع الاستصباح 
بها » وإطلاء السفن بقوله عليه السلام لا سئل عن ذلك » قال ١‏ لا . هو حرام )وني 
هذا الاستدلال اجال لأن لفظ الحديث ليس فيه تصرح .فانه يمل ان النبيهصلى 


عموات 





الله عليه وسلم ما ذكر ريم بيع الميتة قالوا له « اريت شحوم الميتة . فإنه تطلى بها 
السفن » الخ قصداً ٠نهم‏ لان هذه المنافع تقتفي جواز البيع . فال النبي صلى الله 


عليه وسم لاه هو حرام ؛ ويعود الضمير في قوله «هو) على البيع . كأنه اعاد 
تحريم البيع بعد مابين له ان فيه منفعة » إهداراً لتلك المصالح والمنافع الي ذكرت . 


وقوله عليه السلام 0 قاتل الله اليهود ) الخ تنبيه على تعليل بيع هذه الاشياء . 
فان العلة تحريمها . فانه وجه اللوم على اليهود في ريم اكل الثمن بتحريم اكل 
الشحوم . استدل المالكية بهذا على تريم الذرائع »من حيث ان اليهود توجدعليهم 
اللوم بتحريم كل الثمن » من جهة ريم كل الاصل : واكلالثمن ليس هوا كل 
الاصل بعينه . لكنه لما كان تسبباً الى اكل الاصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به. 








6 الذول 

عن ابي هريرة رضي الله عندقال ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم - اوقال؛ 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول- ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل ب أو إنسانت 
قد افلس فهو احق به من غيره ) . 

فيه مسائل . الاولى : رجوع البائع الى عين ١اله‏ عند تعذر الثمن بالفلس » 
او الموت . فيه ثلاثة مذاهب : الاول أنه برجع اليه ي المؤت والفلس . وهذا 
«ذهب الشافعي » والثاني : أنه لابرجع اليه ء لافي الموت ولا الفاس » وهو 
مذهب الي حنيفة . والثالث : برجع اليه الفاس دون الموت . ويكدون فيالموت 
اسوة الغرماء . وهو هلذهب مالك . 

وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس . ودلالته قورة جداً حتى قيل : 
انه لاتأورل له . وقال الاصطخري من اصعاب الشافعي : لو قضى القاضي بخلافه 
نقض حكه . 

ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين . أحدهما : ان م على الغصب والوديعة 
لما فيه من اعتبار حقيقة المالية . وهو ضعيف جداً » لانه ببطل فائدة تعايل الحكم 
باافاس . الثاني : ان يحمل على «اقبل القبض . وقد استضعف بقوله صلى الله عليه 


وسل « ادرك ماله » او وجد متاعه ) فان ذلك يقتضي إدكان العةى . وذلك يعد 


خروج الساعة هن يده . 

المسألة الثائرة : الذي يسبق الى الفهم من الحديث ان الرجل المدرك ههناهو 
البائع » وان الك يتناول البيع . لكن اللفظ اعم من ذلك » فيمكن ان يدخل نحته 
ما إذا اقرض رجلا مالا » وافلس المستقرض » والمال باق » فإن امرض برجع فيه 
وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع » بعد التفريع على انه ملك باليض . وقبل في 
القياس : مماوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيبع . وادراجه نحت اللفظ ممكن اذا 
اعتبرناه من حيث الوضع : فلا حاجة الى القياس فيه . 


رك 





المسألة الثالثة : لأبد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها » وأن ل تذكر 
لفظاً. مثل كون الثمن غير “مبوض وهثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون 
غيره . ومثل كون الماك لاببي بالديون » احترازاً عما اذا كان مساوياً » وقلنا يحجر 
على المفلس في هذه الصورة . 

المسأاة الرابعة : اذا اججر داراً او دابة » فأفلس المستأجر قبل تسابم الأجرة 
ومضي المدة » فللمؤجر الفسخ على الصحيح من ذهب الشافعي . وإدراجه نحت 
لفظ الحديث متوقف على ان المنافع هل ينطاق عليها اسم « المتاع » او «المال) ؟ 
وانطلاق اسم « المال ؛ عليها أقوى . 

وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لاتئزل «مزلة الاعيان القائمة » اذ .ليس لها 
وجود «ستقر . فإذا ثبت انطلاق اسم المال » او ١‏ المتاع » عليها فقد اندرجت 
نحت اللفظ . وإن نوزع في ذلك » فالطريق ان يقال : إن اقتضى الحديث انيكون 
أحق بالعين - وءن لوازم ذلت الرجوع في المنافع - فيثبت بطريق اللازم » لابطريق 
الاصالة .وإنا قانا : انه يتوقف على كون اسم ١‏ المنافع » ينطلق عليها اسم «المال» 
او « المتاع » لان الحم ف اللفظ معلق بذلك بي الاحاديث . 

ونقول ايضاً : الرجوع اما هو في المنافع » فإنها المعقود عايه » والرجوعإنما 
يكون فوا يتناو اه العقد » والعين لم يتّناولما عقد الإجارة . 

المسألة الخادسة : اذا التزم في ذمته نقل متاع من كان الى مككان » ثم أفلس 
والأجرة بيده قائمة ثبت قائمة حق الفسيخ والرجوع الى الاجرة . وإندراجه تحت 
الحديث ظاهر » ان اخذنا باللفظ » ولم تخصصه بالبائع . فإن خص به فالحسكثابت 
اام للك , 

المسألة السادّسة : قد يمكن ان يستدل بالحديث على أن الديون المؤجاة تحل 
بالحجر ووجهه : أنه يندرج تحت كونه ادرك ماله » فيكو نأحق به . ومن لوازم 
ذلك ان يحل » اذ لامطالبة بالمؤجل قبل الحلول . 
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ل" يمكن ان يستدك به ان الغرماء اذا قدموا البائع بالدمين لم 
يسقط حقه من الرجوع » لإندراجه نحت اللفظ . والفقهاء عللوه بالمنة.. 

المسألة الثاءنة : قيل : ان هذا اخبار في الرجوع يستبد به البائنع.. .وقيل : 
لابد من الحا كم . والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال . وأما كيفية الاخذ فهو 

غير «تعرض له . وقديمكن ان يستدل به على اديه » الا أن فيه ماذكرناه . 

المسألة التاسعة : لحك في الحديث يتعاق بالفلس » ولايتناول غيره: .ومن 
اثيت هن الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسايم » ضع اليسار » او.هريه » او 
امتناع الوارث من التسابم بعد موته فإنا يثبته 0 على الفلس.» ومن يقول 
بالمفهوم في مثل هذا فله أن يني هذا الحك بدلالة المفهوم من لفظ الحديث . 

المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع بقاء العبن في ملك المفلس »؛ فلو هاككت 
مرجع » لقوأه عليه الصلاة والسلام « فوججد متاعه » او ادرك ماله) فشرط ي 
الاحقيةادراك المالبعينه » وبعد الحلاك فات الشرط » وهذا ظاهرثي. الحلاك الهسي: 

والفقهاء نزلوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسسى كالبيع » والغهبة » 
والعتق » والوقف » ول ينقضوا هذه التصرفات . بخلاف:تصرفاتالمشتري: فيبحق 
الشفيع بها . ذإذا تبين أنها كامالكة شرعاً دخات نحت اللفظ . فإن البائع حينئذ 
لايكون ٠د‏ ركاً لاله . 


واختافوا فيا اذا وجد متاعه عند المشتري » بعد ان خترج عنه.» ثم رجع اليه 
بغير عوض . فقيل : برجع فيه » .لانه وجد ماله بعينه » فيدخل نحت اللفظ . وقيل 
لابرجع » لان هذا الملك متلتى من غيره . لانه لو تللت»حالة لوصادفها: الإفلاس 
والحجر لما رجع » فيستصحب حكمهبا . وهذا تصرف ف اللفظ بالتخصيض » 
بسبب معتى مفهوم منه » وهو الرجوع الى العين » لتعذر العرض من تلك الجهةة كما 
يفهم منه ٠اقدمنا‏ ذكره » او تخصيص بالمعنى » و إن سل باقتضاء:اللفظ :له . 

المسألة الحادية عشرة : اذا باع عبدين هثلا ‏ فتلف أحدهما.» ووجدالثاني 


بعيذه » رجع فيه عند الشافعي » والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن » ويضارب 


ث6" ا 





نخصة تمن التلف : وقيل : يرجع في الباق بكل الثمن . فأما رجوعه فى الباق فد 
يندرج نحت قوله « فوجد متاعه ء او ماله ) فإن الباق متاعه او ماله » واما كيفية 
الرجوع فلا تعاق للفظ به . 

المسألة الثانية عشرة : اذا تغير ابيع في صفته ‏ بحدوث عيب - فأثبت 
الشافعي الرجوع إن شاءه البائع بغبر شيء يأخذه » وان شاء ضارب بالثمن. وهذا 
يمكن ان يندرج نحت اللفظ . فانه وجده بعينه » والتغبر حادث ني الصفقلائي العين 

المسألة الثالثة عشرة : إطلاق الحديث يقتضي الرجوع ب العين » وان كان 
قد قبض بعض الثمن . وللشافعي قول قدبم : إنه لارجع في العين اذا قبض بعض 


الثمن » لحديث ورد فيه . 


المسألة الرابعة عشرة : الحديث يقتضي الرجوع في متاعه » ومفهومه أنه 
لابرجع في غير متاعه . فيتعاق بذلك الكلام ف الزوائد المنفصاة فإنها تحدث على 


ملك المشتري » فليست بمتاع للبائع » فلا رجوع له فيه . 
المسألة الخامسة عشرة : لايثبت الرجوع الا اذا تقدم سبب لزوم الثمنعى 
المفلس :. ويؤخذ ذلك هن الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس 
« تصيغة الشرط ) فإن المشروط مع الشرط » او عقيبه . وهن ضرورة ذلك تقدم 
سبب اللزوم على الفاس . 
الحديث الثاني : 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهه| قال « أصاب عمر أرضاً بخيبر . فأتى النبي 
صل الله عليه وسلم يستأءره فيها . فقال : يارسول الله » إني اصبت ارضاً بخيير » 
لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه » فا تأهري به ؟ فقال : إن شئت حبست 
أصلها » وتصدقت بها . قال : فتصدق بها . غير أنه لايباع أصلها » ولايوهب » 
ولايبورث . قال : فتصدق عمر ف الفقراء » وق اقربى» وق الرقاب » ويسبيل 
الله » ابن السبيل » والضيف . لاجناح على من ولنها ان يأكل »نها بالمعروف » أو 
يطعم صديم » غبر «تمول فيه ) وى لفظ « غير متأثل » 
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الحديث دليل على #ة الوقف والحبس على جهات القربات . وهو «شهور 
متداول النقل بأرض احجاز » خلفاً عن ساف » اعني الاوقاف . وفيه دليل على 
ما كان أ كابر الساف والصاحين عايه » من اخراج انفس الاهوال عندهم للدتعالى. 
وانظر الى تعايل ع.ر رضي الله عنه للقصوده » بكونه «لم يصب مالا أنفس 
عنده مئه ) . 

وقوله ١‏ تصدقت بها » يحتمل ان يكون راجعاً الى الأصل المنحبس . وهو 
ظاهر اللفظ » ويتعلق بذلاكماتكلم فيه الفقهاء من الفاظ التحبيس» البِي منها «الصدقة) 
ومن قال هنهم بأنه لابد هن لفظ يقترن بها » يدل على معنى الوقف والتحبيس » 
كالتحبيس المذكور في الحديث » وكقولنا ««ؤيدة » « عرمة ») او ١‏ لاتباع ولا 
توهب ) ويحتهل ان يككون قوله « وتصدقت بها » راجا الى الثمرة » على حذف 
المضاف . ويبى لفظ ١‏ الصدقة ؛ على إطلاقه . 

وقولة « فتصدق بهاء غير انه لايباع الخ ) محمول عند جاعة ‏ منهم 
الشافعي - على ان ذلك حم شرعي ثابت للوقف » من حيث هو وقف » و#4تمل 
- من حيث اللفظ - أن يكون ذلك ارشاداً الى شرط هذا الأمر في هذا الوقف . 
فيكون ثبوته بالشرط » لابالشرع . والمصارف - التي ذكرها عمر رضي الله عله 
مصارف خيرات » وهي جهة الأوقاف . فلا يوقف على مالس بقربة هن 
الجهات العامة . 

و ١‏ القربى » يراد بها ههنا قربى عمر ظاهراً و الرقاب ) قد اختلف في 
تفسيرها في باب الزكاة » ولابد ان يكون معناهامعاوها عندإطلاق هذا اللفظ »وإلا 
كان المصرف مجهولا بالنسبة اليها. و « في سبيل الله ) الجهادعند الأكثرين »ومنهم 
من عداه الى الحج . و « ابن السبيل » المسافر » والقرينة تقتضي اشتراط حاجته . 
و ١‏ الضيف » هن نزل بقوم والمراد قراه » ولاتقتضي القرينة تخصيصه بالفقر © 

وفي الحديث : دليل على جواز الشروط يي الوقف » وإتباعها . وفيه دليل 


علي المسامحة في بعضها » حيث عاق الأكل على المعروف » وهو غير منضرط ‏ 


اكات 





وقوله «غبر متأثل » أني : متخذ اصل ١ال‏ » يقال : تأثلت المال : الخذته أصلا . 
اللحديث الغالث : 
عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ظلم 
قيد شير من الارض : طوقه من سبع أرضين » 
قُ الحديث دليل على تحريم الغصب . « والقيد » بمعنى القدر . وقيدهبالشير 


للمبالغة »ولبيان ان مازاد على مثله أولى منه.و « طوقه ) أي جعل طوقاً اه واستدل 


به على ان العقار يضح غصيه :5 واستدل به على ان الأرض متعددة يسبع أرضين 
للفظ المذكور فيه . وأجاب بعض من خخالف ذلك بأن حمل ١‏ سبع أرضين ١‏ على 
سبعة الأقاللم ٍ والله أعلم 











الريك الأول ع عن زيد بن خالد الجهئي رضي الله عنه قال سثل رول 
الهدصلى اللدعليه وملمعن لقطة الذهبءاو الورق 5 فال : اعرف وكاءهاوعفاصها 


« ثم عرفها سنة . فإن لم تعرف » فاستنفقها ولتكن وديعة عندك . فإن نجاء طالبها 


يوماً من الدهر فأدها اليه . وسأله عن ضالة الإبل ؟ فال : ماللك وها ؟ دعها .فإن 
معها حذاءها وسقاءها » ترد الماء » وتأكل الشجر ؛ حتى بحدها ربها . وسأله عن 
الشاة ؟ فقال : خذها . فإتما هي للك » او لأخيلك » او للذئب ) . 
اللقطة » هي المال الملتقط . وقد استعمله الفقهاء كثير 1 بفتح القاف . وقياس 

هذا ان يكون من يكثر منه الالتقاظ »كاله زأه والضحكة وأمثاله . و ١‏ الوكاء ) ما 
يربط به الشبيء » و « العفاص » الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه . والأمر 
بمعرفة ذلك ليككون وسيلة الى معرفة المال » تذكره لما عرفه الملتقط . 

وف الحخديث دليل على وجوب التعريف سنه . وإطلاقه يدخل في القايل 
والكثير . وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه . 

وقوله « فإن لم تعرف فاستنفقها » ليس الأمر فيه على الوجوب » وائما 
هو الإياحة . 

وقوله م ولتكن وديعة عندك ) يحتمل ان يرادبذلك بعد الاستنفاق ويكون 
قوله ( ولتكن وديعة عندك ) فيه مجاز 5 لفظ ١‏ الوديعة ») فإنها تدل على الاعيان . 
وإذا استنفق اللتقطة لم تكن عيناً . فتجوز بلفظ « الوديعة ؛ عن كون الشيء بحيث 
برد اذا جاء ربه . و تمل ان يكون قوله « ولتكن » الواوفيه بمعنى « او) فيكون 
حكمها حك الأءانات والودائع فانه اذا لم يتحلكها بقيت عنده على حك الأمانة . 
فهي كا لو ديعة : 

وقوله ( فإن جاء طالبها يوماً هن الدهر فأدها اليه ؛ فيه دليل على وجوب 
الرد على المالك » إذا بين كونه صاحبها . واخدتاف الفقهاء : هل يتوقف وجوب 
الرد على إقامة البينة » ام يكتي بوصفه لأماراتها التي عرفها الماتقط أو لا ؟ 

وقوله ١‏ وسأله عن ضالة الابل الخ » فيه دليل على “تناع التقاطها . وقدنبه 

حاراات 





فلى العلةٌ فيه . وهي أستغناؤها عن الحافظ والمتفقّد : و « الذاء والسقاء» فهك 
مخازان . كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء » كأنها 
اعطيت الخذاء والسقاء . 

وقوله ١‏ وسأله عن الشاة - الى آآخر الحديث ؛ يريد الشاة الضالة > 

لدت يدك على التقاطها . وقد نبه فيه على العاة » وهسي خوف الضياغ 
غليها » إن لم يلتقطها احد. وني ذلك اتلاف لماليتها على مالكها . والتساوي بين 
هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها ذإن هذا التساوني تقتضي الالفاظ بأنه 
لابد منه : اما لهذا الواجد » واما لخيره من الناس والله اعلم . 





ا در 


الوصارا 








الحديث الأول : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها : أن رسول الله صى 
الله عليه وسلم قال « ماحق امريء مسلم » له شيء يوصي فيسه » يبيت لياتين"الا 
ووصيته «كتوبة عنده ) ١‏ 

زاد مسلم : قال ابن عمر ١‏ مامرت ليلة منذ سمعت رسول اللهصلل الله عليه. 
وسم يقول ذلك » الا وعندي وصيي 3 

« الوصية » على وجهين : أحدهءا الوصية.بالحقوق الواجبة على الانسان + 
وذلك واجب . و تكلم بعضهم في الشىء اليسير الذي جرت العادة بتداينه وردممع 
القرب : هل نجب الوصية به على التضييق والفور ؟.وكأنه روعي في ذللك المثقة . 

والوجه الثاني : الوصية بالتطوعات فى القربات » وذلك مستحب » وكأن 
الحديث إنما يحمل على النوع الأول . 

والترخيص قي ١‏ الليلتين » او « الغلاث ) دفع غرج والعسبر » وريا ااستدل 
به قوم على العمل بالخط والكتابة » لقوله « وصيته مككتوبة ) ول يذكر أمراً زائدآ» 
ولولا ان ذلك كاف لا كان لكتابته فائدة . .والمخالفون يقولون : المراد وصيته 
مكتوبة بشروطها » ويأخذون الشروط من خارج . 

والحديثدليل علىفضبل ابن عمر لبادرته في امتثال الامر ومواظبته على ذالك. 

الحديث الثاني : عن سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه قال ا جاءثي برسيول 
الله صلى الله عايه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدبي . 


فقات : يارسول اللهء قد بلغ بي من الوجع ماترى . وأنا ذو مال بولا 
يرثني الا ابنة . أفأتصدق بثائي ٠الي‏ ؟ قال : لا . قات : فالشطر يارسول الله ؟* 
قال.: لا . قلت : فالثلث . قال ؟ الثلث » والثلث كثير : 

إنك.ان تذر ورثتاث اغنياء خبر من ان تذرهم عالة يتكفقون الثاين ءوانك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها » حتى ماتجعل ني .امرأتك.. اك 
قات : بارصول اشاحلت يعد اساي ؟ قال : انلك لن تاف فتعمل عملا تبتخي 
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به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة . 

ولعلك ان تخلف حى ينتفع باث أقوام ويضر بلك آخرون . اللهسم امض 
لاابي مجرتهم » ولاتردهم على اعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة . يرثي له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات عكة ) 

فيه دليل على عيادة الإمام أصعابه » ودليل على ذكر شدة المرض : لاني 
معرض الشكوى . وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الاموال . وفيه دليل 
على ميادرة الصحابة » وشدة رغبتهم يي الخيرات » لطاب سعد التصدق بالاكثر > 
وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثاث . وفيه دليل على ان الثاث في حد الكثرة في 
باب الوصية .. 

وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة الى مسائل متعددة » فى بعضها 
جعل في خد الكثرة » وثي بعضها جءل في حد القلة»فاذا جعل في حد الكثرة استدل 


بقوله صلى الله عليه وسلم « والذلث كثير » الا ان هذا يحتاج الى امرين : أحدهما 
أن لايعتبر السياق الذي يقتضى لمخصيص كثرة الذلث بالوصية» بل يؤخذ لفظاعام؟ 
والثاني : أن يدل دلي لعلى اعتيارمسمى الكثر ة ذلك الحم فحينئ ‏ صل 
المقصود » بأن يقال : الكثرة معتيرة في هذا الحم » والثلث كثير » فالثاث معتير 
وى ل تلمح كن واحدة من هاتين المقدهتين لم يحصل المقصود . 
مثال من ذلك : ذهب بعض اصعاب مالك الى انه اذا مسح ثاث رأسه في 
الوضوء اجزأه : لانه كثير » لمحديث . فيقال له : لم قات ان مسمى الكثرة معتبر 


في المسح ؟ 
فإذا اثبته قيل له : لم قلت ان مطاق الثلث كثير » وان كل ثلث فهو كثير 
بالنسبة الى كل حك ؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل » فيطاب فيهها تصحيح كل 
واحدة من المقدمتين.. 5 5 
وفبه د ليل على ان طلبالغنى للورثة راجحعلى ثركهم عالة يتكففو نالناس > 
ا 





ومن هذا اخذ بعضهم استحباب الغض من الثاث وقالوا ايضاً ينظر الى قدرالمال 
في القاة والكثرة » فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعاً للمعنى المذكور فى الحديث » 
كن رك الررة اا 

وفيه دليل على ان الثواب في الانفاق ٠«شروط‏ بصحة النية في ابتغاء وجهالله 
وهذا دقيق عسر » اذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة » فان ذلك لابحصل الغرض 
دن الثواب ؛ <تى إبتغي به وجه الله . ويشق مخليص هذا المقصود ثما يشويه هن 
مقتضى الطبع والشهوة . 

وقد يكون فيه دليل على ان الواجبات المالية اذا أديت على قصد أداء 
الواجب وابتغاء وجه الله اثيب عليها فان قوله « حتى مانجعل في امرأتك » 
لانخصيص له بغير الواجب » وافظة « حتى ) ههنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا 
الأجر بالنسبة الى المغي »ك) يقال : جاء الحاج حتى المشاة » ومات الناس حتى 
الأنبياء . فيمكن أن يقال سبب هذا ماأثشرنا اليه من توهم أن اداء الواجب قد 
يشعر بأنه لابقتضي غيره » وأن لابزيد على تحصيل براءة الذءة » ويحتمل أن يكون 
ذلك دفعاً للا عساه يتوهم من إنفاق الزوج على الزوجة ؛ وإطعامه اياها » واجباً 
0 غير واجب » لايعارض محصيل الثواب اذا ابتغى بذلك وجه الله . ما جاء في 
حديث زينب الثقفية » لما أرادتالإنفاق على دن عندها وقالت ١‏ لست بتا ركتهم) 
وتوهمت ان ذلك مما بمنع الصدقة عايهم » فرفع ذلك عنها » وأزيل الوهم . نعم في 
مثل هذا بحتاج الى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات » أم تكفى 
نية عامة ؟ وقد دل الثمرع على الاكتفاء بأصل الثية وعموهها في باب الجهاد » 


خيث قال دلو إندءر بنهرا» ولاريد أن يسقى به » فشربت كان له أجر » أو م 
قال : فيمكن أنيعدى هذا إلى سائر الأشياء فيكتنى بنيه مجماة أو عاءة . ولايحتاج 
في الجرئيات إلى ذلك . وقوله عليه السلام ١‏ ولعلك أن تاف الخ ) تسايمه لسعد 
علي كراهيته للتخاف يسبب المرض الذي وقع له . وفيه اشارة الى تلديح هذا 


يلالااد 





المعنى » حيث تقع بالانسان المكاره » حتى تمنعه متقاصد له ؛ وبرجو المصاحة ذيا 


بفعله الله تعالمى . وقوله عليه السلام « اللهم أمضي لأحدابي هجرتهم » لعله براد به 


امام العمل على وجه لايدخاه نقض » ولا نقض لا ابتديء به . 


وفيه دليل على تعظم أمر الهجرة » وان برك اتمامها مما يدخل تحت قوله 


دولا وردهم على أعقابهم ( 











ضشْ أسامة بن زيد رضى الله عنهها قال : قلت « يارصول الله » اتنزل غدافى 
ارك بمكة ؟ قال : وهل نرك لنا عقيلمن رباع ؟ ثم قال : لابرث الكافر المسا» 
له السلم الكافر ) 

الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر : ومن المتقدمين من 
قال : يرث المسلم الكافر » والكافر لاإرث المسلم . وكأن ذلك تشبيه بالتكاح . 
محيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية » بخلاف العكس : والحديث المذكور يدلعلى 
ماقاله الجمهور : 

وقوله صلى الله عليه وسلم « وهل ترك لناعقّيل من دار » ؟ سببسه ان ابا 
طالب لما مات ل برثه على ولا جعفر . وورئه عقيل وطالب . لأن علياً وجعفر 
كانا مسلمين حينئذ » فلم برثا ابا طالب . وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور 
مكة » وهل يجوز بيعها ام لا ؟ 














الحديث الأول : عن علي بن أي طالب رضي الله عنه : أن النني صلى الله 
عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة » يوم خيير » وعن نوم الحمر الأهلية ») . 

( نكاح المتعة ) هو يزوج الرجل المرأة الى أجل . وقد كان ذلك مباحاً » ثم 
نسخ . والروايات تدل على انه ابيح بعد النهي » 6 نسخت الإباحة . فإن هذا 


الحديث عن على رضي الله عنه يدل على النهى عنها يوم خيير » وقد وردتاباحتها 


عام الفتح م النهي عنها . وذلك بعد يوم خيير . 

وقد قيل : ان ابن عباس رجع عن القول بإباحتها » بعد ماكان يقول به » 
وفتهاء الأمصا ر كلهم على المنع » وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو 
خطأ قطعاً . وأكثر الفقهاءءلى الاقتصار فى التحريم على العقد المؤقت . وعداه «الك 
بالمعنى الى توقيت ال » وإن ل يكن في عقد فقال : اذا علق طلاق امرأته بوقت 
لابد من مجيئه وقع عليهاالطلاق الآن » وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت لحل » وجعاوه 


في معنى نكاح المتعة . 

وأما « لحوم الحمر الأهلية ) فان ظاهر النهي للتحريم » وهو قول الجمهور . 
وي طريقه لمالكية أنه مكروه » مغاظ الكراهة ء ول ينهوه الى التحريم والتقييد 
بالأهلية : يرج الحمر الوحشية . ولاخخلاف في اباحتها . 

الحديث الثاني : عن الي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ لاتنكح الأبم حتى تستأهر » ولاتنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : 
يارسول الله » فكيف اذنها ؟ قال : أن تسكت ) . 

كأنه اطلقت ١‏ الأيم » ههنا بازاء الثيب » و ١‏ الاستئار ه طلب الأمر» و 
« الاستئذان ) طلب الإذن . 

وقوله « فكيف إذنها » راجع الى البكر » وى الحديث دليل على أن إذن 
البكر سكوتها » وهو عام بالنسبة الى لفظ « البكر » ولفظالنهي في قوله «لاتنكح) 
إنا ان يحمي علي التحريم » او على الكراهة . فان حمل علىالتحريم تعين احدالأمرين: 


ب186- 





إما ان يكون المراد بالبكر اليتيمة » اذ لايحب على الأب استئذان كل بكر لتمكنه 
من اجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي . وإما ان يكون المراد بالبكر 
من عدا الصغيرة ؛ فعلى هذا لاتجبر البكر البالغ » وهو هذهب ابي حنيفة » وتمسكه 
بالحديث قوى » لأنه اقرب الى العموم في لفظ « البكر » وربما بزاد على ذلك بأن 
يقال : إن الإستعذان إنما يكون في حق من له إذن » ولا إذن للمغيرة » فلا تكون 
داخله نحت الإرادة . ويختص الحديث بالبوالغ . فيكون اقرب الى التأويل . وقد 
اختاف قول الشافعي في : هل يكتنى فيها بالسكوت »ء ام لا ؟ والخديث يقتضى 
الاكتفاء به . 

وقد ورد .صرحا به في حديث آآخر ومال الى ترجيح هذا القول من بميلالى 
الحديث من اصعابه . وغيرهم من اهل الفقه يرجح الآخر . 


الحديث الثالث : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال < ايام والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : يارسول 
الله أرايك الخدر؟ قال : المدر اموت 


وللسم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال : سمعت الليث يقول ١‏ الحمو ) 
اخو الزوج » وها اشبهه من اقارب الزوج » ابن العم رك 

لفظ « الحمو » يستعمل عند الناس اليوم في الي الزوج » وهو محرم هن المرأة 
لابمتنع دخوله عليها . فاذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال » وحمله على هن 
ليس بمحرم » فانه لايجوز له الخاوة بالمرأة . والحديث دليل على ريم الذاوة 
بالاجانب : 

وقوله « ايام والدخول على النساء ) مخصوص بغير امحارم » وعام بالنسية 
الى غبرهن » ولا بد من اعتبار امر آخر » وهو ان يكون الدخول مقتضياً للخلوة » 
اما اذا لم يقتض ذلك فلا عتنع . 

وأما قوله عليه السلام ‏ الحمو الموت » فتأويله يختلف بحسب اختلاف 

الات 





اليو . فأن حمل على محرم المرأة - كأبي زوجها ‏ فيحتمل ا ار 


الموت ) ععنى أنه لابد من اباحة دخو له »كا انه لابد من الموت . وإن حمل علىهن 
ليس درم فيحتمل ان يكون هذا الكلام 0 «خرج التغليط والدعاء 2 لأنءفهم 
من قائله طلب الترخيص يدخول مثل هؤلاء الذين ا بمحارم . فغاظ عايمسيه 
لأجل هذا القصد المذءوم 2 بأن جعل دخول الموت عوضاً دن دخوله 2 زجراً عن 
هذا الترخيص » على سبيل التفاؤل » والدعاء . كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن 
الموت في دخوله عوضاً من دخول الحو الذي قصد دخوله . رن يكون 
شبه الحمو بالموت » باعتبار كراهته لدخوله » وشبه ذلك بكراهة دخول الموت . 





دبل لوسر 


الرضاع 





الحديث الأول 


عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قِ 
بنت حمزة ١‏ لاحل لي » يحرم من الرضاع يحرم هن النسب » وهي ابنة أخي 
من الرضاعة ») . 

صريحه : يدل على ان بنت الأخ من الرضاعة حرام » وقوله عليه السلام 
«يحرم من الرضاعمايحرم من النسب » ارام من النسب سبع : الأمهات .والبنات 
والاخوات والعات والخالات » وبنات الاخ » وبنات الاخت. فيحرمن بالرضاع 
كم رمن من النسب : فأماك كل هن ارضعتات » او ارضعت من ارضعتتك » او 
ارضعت من و لدتاك بواسطة او بغير واسطة » وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة 
والفحل . وكل امرأة ارضعت بلبناك » او ارضعتها امرأة ولدتها او ارضعت بلبن 
من ولدته » فهي بنتاث . وكذلك بناتها من النسب والرضاع . وكل امرأة ارضعتها 
أمك » او ارضعت بلبن ابيك فهي اتلك » وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة او 
الفحل » فأخو ات الفحل والمرضعةواخوات من ولدتهها من النسب والرضاععماتك 
وخالاتك » وكذلك كل امرأة ارضعتها واحدة من جداتكءاو ارضعت بلبنواحد 
من اجدادك من النسب او الرضاع » وبنات اولاد المرضعة والفحل في الرضاع 
والنسب بنات اخيك واختلك . وكذلك كل انثى ارضعتها اختلك او ارضعت بلبن 
اختاك وبناتها » وبنات اولادها من الرضاع والنسب بئات اختاث؛ وبنات كل ذكر 
ارضعته اماث او ارضع بلبن اخياث او اتات » وبنات اولادهن من الرضاع او 
النسب بنات اخحيك . وبنات كل امرأة ارضعتها املك او ارضعت بلين ابيك » 
وبنات اولادها من النسب والرضاع اولاد اختك . وقد استثنى الفقهاء من هذا 
العموم ‏ اعني قوله عليه السلام « يحرم من الرضاع هايرممن النسب » - اربع نسوة 


يحرمن من النسب » ولاحرمن 0 الرضاع : 


الأو لي : ام اخيلك ؛وام اخختتك من النسب هي اماثءاو زوجة ابباكوكلاهما 


ذاقات 





حرام . ولو ارضعت اجنبية اخاك او اختاث لم نحرم . الثانية : ام نافلتك إنا 
بنتلك » او زوجة ابناك ؛ وهما حرام . وثي الرضاع قد لاتكون بنتآً ولازوجة ابن » 
بأن ترضع اجنبية نافلتاك . الثالاة : جدة ولدك هن النسب إه! اماك »او ام زوجتك 
وهما حرامان » وي الرضاعة قد لاتكون اء ولا ام زوجة » 5 اذا ارضعتاجنبية 
ولدك » فأمها جدة ولدك » وليست بأمك » ولا ام زوجتك . 

الرابعة : اخت ولدك من النسب حرام : لأنها ا١ا‏ بنتتك او ربيبتك . 

ولو ارضعت اجنبية ولدك » فبنتها امت ولدك » وليست ببنت ولاربيبة . 
فهذه الاريع مستثنيات من عموم قو لنا 1 يحرم من الرضاع هايجرم من النسب » واما 
اخت الاخ.فلا تحرم من النسب ولامن الرضاع » وصورته : ان يكون لك اخ هن 
اب واخت من ام » فيجوز لأخيك من الاب نكاح اختاك من الأم ؛ وهي اخت 
اخيه.. وصورتههن الرضاع : امرأة ارضعتاك وارضعت صغيرة اجنبية هذلك . 
وز لأخيات نكاحها » وهي اختات . 

الخديث الثاني : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال « خخر ج رسول الله 
صل الله عليه وسلم - يعتى هن مكةا- فتبعتهم ابنة حمزة » تنادي : ياعم » ياعم . 
فتناويها علي فأخذها بيدها ء وقال لفاطمة : دونات ابنة عملك » فاحتملتها. فأختصم 
فيها عل وجعفر وزيد.. فقال علي : انا احق بها » وهي ابنة مي . وقال جعفر : 
ابنة عبي » وخالتها تحني . وقال زيد : ابنة اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ خااتها» وقال : الخالة بمنزاة الام . وقال لعلي : انت دني » وانا منلك وقال 


تعفر : أشبهت خاتى وخانى . وقال لزيد انت اخونا ومولانا » . 


الحديث اصل ني باب الحضانة » وصر في ان الخالة فيها كالم » عندعدم 

الام ..وقوله عليه السلام.« الخالة بمنزاة الام » سياق الحديث يدلعلى انها بمنزلتها 

يي الحضانة . وقد يستدل بإطلاقه اصحاب التنزيل على تنزياها خزلة الام في الميراث 

الاان الاول اقوى . فإن السياق طريق الى بيان المجملات وتعيين المحتملات » 
وت 





وتنزيل الكلام على المقصود منه . وفهم ذلك قاعدة كبيرة هن قواعد اصول الفقه 
ولم ارهن تعرض ا في اصول الفقه بالكلام عليها » وتقرير قاعدتها مطولة الا 
بعض المتأخرين كا اصحابهم . وهي قاعدة هتعينة على الناظر » وان كانت 
ذات شغب على المناظر . والذي قاله النبي صلى الله عايه وسل لؤلاء الجواعة من 
الكلام المطيب لقاوبهم هن حسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم . ولعلك تقول : اها 
«اذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته » لآن حرمانها من هرادهما مناسب برها 
بذكر مايطيب قاوبه) . واما جعفر فانه حصل له مراده من اخذ الصبية » فكيف 
ناسب ذلك جبرة فيجاب عن ذلك : بأن الصبية استحقتها الخالة » والحكم بها 
عفر بسبب الخالة لابسبب نفسه » فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته » فناسب 


ذلك جيره بما قيل له . 


اكات القضاض 


الحدرت الأول 
عن عبدالله بن «سعود رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليدوسم 
« لاحل دم ادرىء مس ؛يشهد ان لاله الا الله»واني رسول الله الا بإحدى ثلاث: 
اليك الزاي ؛ والنفس بالنفس والتارك لدينه المارق الساعة 0 , 

وهؤلاء الثلاثة مياحو الدم يالنص : وقوله عليه السلام ( يشهد إن لا اله الا 
الله والميرسول الله ) كالتفسير لقوله « مسم » وكذلك: المفارق للجاعة » كالتفسير 
لقو له « التارك لدينه » والمراد بالجباعة جاعة المسامين . وإتما فراقهم بالردة عن 
الدين وهو سبب لإباحة ده بالإجاع في حق الرجل . واختلف الفقهاء في المرأة : 
هل تقتل بالردة ام 9 ومذهب الي حنيفة لاتقتل » ومذهب غيره تقتل وقد 
يؤخد من قوله « المفارق للجاعة ؛ ععنى المخالف لأهل الإجاع » فيكون «تمسكا 
القن يقول : مسخالف الإجاع كافر . وقد نسب ذلك لبعض الئاس 2 وليس ذلك 
بالهن » وقد قدمنا الطريق ثي التكفير . 





فالمسائل الإجاعية تارة يصحبها التوائربالنقل عن صاحب الشرع» كوجوب 
الصلاة مثلا . وتارة لايصحبها التواتر . فالقسم الاول يكفر جاحده » لمخالنته 
المتواتر » لا لمخالفته الاجاع . والقسم الثاني لايكفر به . وقد وقع في هذا المكان 
من يدعي الحذق في المعقولات » ويل الى الفاسفة » فظن ان المخالفة في حدوث 
العا م من قبيل ٠خالفة‏ الاجماع » واخذ هن قول من قال ١‏ انه لايكفر مخالف 
الاجاع » ان لايكفر هذا المخالف ني هذه المسألة . وهذا كلام ساقط بالمرة » اما 
عن تمى في البصيرة » او تعام لأن حدوث العالمح من قبيل «ااجتمع فيه الاجاع 
والتوائر بالنقل عن صاحب الشريعة » فيكفر المخالف يسبب مخالفته النقلالمتواتر 
لابسبب «.خالفته الاجاع . وقد استدل بهذا الحديث على ان تارك الصلاة لابقتل 
بتركها ؛ فإن ترك الصلاة لبس دن هذه الاسباب ‏ أعني زنا الحصن » وقتل النفس 
والردة ‏ وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم بي هذه الثلاثة . بافظ النني 
العام » والاستثناء منه هذه الثلاثة » وبذلك استدل شيخ والدي الامام الحافظ ابو 
الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته الي نظمها في حكم تارك الصلاة » انشدنا 
الفقيه المفتي أبو «وسى هارون بن عبد الله المهرائي قدماً قال أنشدنا الحافظ ابو 
الحسن علي بن المفضل المقدبي لنفسه : 


خسر الذي ترك الصلاة وخابا 
ان كان يجحدها » فحسبك انه 
او كات يتركها لنوع تكاسل 
فالشافعي ومالك رأياً له 
وابو حنيفسة قال يرك مرة 
والظاهر المشهور من اقواله 


الى ان قال : 


والرأي عندي : انيؤديه الاما 
ويكف عنه القتتل طول حياته 
فالأصل عصودته الى انيمتطي 
الكفر »او قتل المكافي 01 


ل 00 
امسى برباك كفرا مرتايا 


غطى على وجهالصوا ب حجايا 


ان ل يتب : حد حسام عقايا 
هملا » ويحبس مرة ايجايا 
تعزيره زججراً له وعقابا 


م بكل تأذيب براه صوايا 
حتى يلاي من المآب حسابا 
إحدى الثلاث الى الملاكركايا 
او محصن طاب الزنا فأصايا 
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هذا من المنسوبين الى اتباع مالك ؛ اخحتار خعلاف» ذهبه في ترك قتله . وامام 


الحرمين ‏ ابو المعالي الجوينى - استشكل قتاه في مذهب الشافعي ايضاً. وجاءبعض 
امتأخر بن من ادركنا زهنه فأراد ان بزيل الاشكال » فأستدل بقوله عايسه السلام 
( أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله » واففي رسول الله » ويققيهوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة » ووجه الدلااة منه أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين. 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ والمرتب على اشياء لاحصل الا بنحصول مجموعها 
وينتي بانتفاء بعضها . 

وهذا ان قصد به الاستدلال بالمنطوق - وهو قوله عليه السلام « اهرت ان 
اقاتل الناس حتى الخ ) - فإنه يقتضي بمنطوقه الامر با لقتال الى هذه الغابة . فقد 
وهل وسها ء لانه فرق بين المقائلة على الشيء والقتل عليه » فإن « المقاتاة » مماعاه 
تقتضي الخصول هن الجانبين . ولايازم من اباحة المقاتاة على الصلاة ‏ اذا قوتل 
عليها ‏ اباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها اذا لم يقاتل » ولا إشكال بأن قوم 
لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها انهم يققاتاون » اتما النظر والخلاف فبا اذا 
تركها انسان من غير نصب قتال : هل يتل عليها ام لا ؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة 
على الصلاة والقتل عليها » وانه لايازم من اباحة المقاتاة عليها اباحة القتل عايها . 

وان كان اذ هذا من لفظ آخر الحديث » وهو ترتيب العصمسة على فعل 
ذلك فانه يدل بمفهوءه على انها لاتترتب بفعل بعضه ء هان الطب لأنها دلالة 
مفهوم » والخلاف فيها معروف «شهور . وبعض من ينازعه ىهده امسأ لةلايقول 
بدلااة المفهوم » ولو قال بها فقّد رجح عايها دلالة المنطوق بي هذا الحديث . 

الحديث الثاني : 

عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال : حدثنا جنسدب في 
هذا المسجد : وها نسينا منه حديثاً » وما تخشى أن يكون جندب كذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسم قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ كان فيمن كان 


ال م 





قبل رجل به جرح فجزع 4 0 فحر بهاردة) فارقاً الدم حتى ماث 
قال الله عر زوجل : عبدى بادرنى بنفسه فحرمت ) . 

ا الحسن ( أبن أبي اسن 3 يكن أبا منعيك ) من ن أكابر التابعنن وسادات 
المسلحين ومن وشاهير العلماء والزهاد اذكو ورين » وفضائله كثيرة .و (جندب) 
بضم الال وفتحها : أبن عبد الله بن سفيان البجلى العلقى ‏ بفتح العسين واللام 2 
والعلق : بظد ان هن كيلة ؛ ومثهم من ينسبه الى جمدله فيو ل جنكب بن سفياك ٠‏ 
كنيته أو عبدالله , كان بالكوفة » ثم سار الى البصرة »و ١‏ حزيدة ) قطعها » لك 
بعضها . و « رقا الدم ) بفتتح الراء والقاف 0 ادن وأنقطع . 

وفي الخديث اشكالان . أحدهما : قوله « بادرز في عبدي بنفسه ) وهى عا 
تتعاق ر الآجال : وأجل كل ثبيء وقته » 1 0 أجله . أي تم 1 ده » وجاء 
عدينه و لبس كل وقت أجلا عات ال بأي كان إلا اه .وقد عل 


الله بأنه يموت بالسبسالمذكور . وما علمه فلا يتغير » فعلىهذا يبقى قوله ( بادرلي 


عبدي بنفسه ) بيحتداج ال التأوبل . فانه قسك يوهم ان الأجل كان متأخراً عن 


ذلك الوقت فقدم عليه : 

لا 0ك ( حرمت عايه اكنة ) فيتعلق به من يرى بوعيد الأأبد . وهو 
مؤول عند غيرهم على تحريم اجغنة بحالة «خصوصة »كا لتخصيص بزهن »كا يقال: 
إنه لايدخلها مع السابقين » او ملونه على من فعل ذلك مستحلا . 

فيكفر به » ويكون مخاداً بكفره » لا بقتله نفسه , 

والحدييث اصل كبير ٍ في تعظم قتل النفس » سواء كانت نفس الانسان او 


كن نفسه ليست ملككه ايضا » فيتصرف فيها عل حسب ما يراه , 





لين ا سر 


ل 








عن عبيدالله بن عبد عبد الله بن عتبة بن «سعود عن أي هريرة وزيد.بن خالد 
الجهني رضي الله عنهها » أنهه| قالا « ان.رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله 
عايه وسلم فةال : يارسول اللهء أنشدك الله إلا قضيت بيننا بككتاب الله.. فقال 
الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه ‏ نعم » فاقض بيننا بكتاب الله » وائذن. لي » فقال 
الني صلى الله عليه وسلم : قل » فقال : ان ابني كان عسيفاً على هذا » فزنى 
بامرأته » واني أخبرت أن على ابي الرجم » فافتديت هنه بمائة شاة وو ليدة »فسألت 


أهل العم فأخيروني أنما على اببي جلد مائةوتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسى بيده لأقضن بينكا بكتاب 
الله ء الوليدة والغنم رد عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد ياأئيس 


- برجل من اسم - على امرأة هذا » فإن اعترفتفارجمها . فغدا عليها » فاعترفت» 
فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت » . 

العسيف : الأجير. 

قوله « الا قضيت فيننا بكتاب الله ) تنطلق هذه اللفظة على القرآن خخاصة 
وقد ينطلق « كتاب الله » على حكم الله مطلقاً . والأول حمل هذه اللفظة على هذا 
لأنه ذكر فيه التغريب » وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله » الا أن يؤخذ ذلك 
بواسطة أمر الله تعالى بطاعة اارسول وأتباعه . 

وي قوله « وائذن لي » حسن الأدب في المخاطبة للأكار . 

وقواه « كان عسيفاً » أي أجيراً . وقوله « فافتديت منه ) أي من الرجم 
وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد » والحنفرة يخا لفون فيه » بناء على أن 
التغريب ليس مذكوراً في الرآن » وان الزيادة على النص نسخ » ونسخ القرآن حبر 
الواحد غير جائز . وغبرهم يخالفهم في تلك المقد.ة » وهي ان الزيادة على النص 
نسخ . والمسألة مقررة في علم الأصول . 

وي قو له « فسألت أهل العلم ؛ دليل على الرجوع الى العلباء عند اشتباه 

-وواك- 





الأحكام والشك فيها » ودليل على الفتوى في زهن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ودليل على استصحاب الخال » والكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة » وان 
كان يمكن زوالا في حياة النبي صلى الله عليه وس بالنسخ . 

وقوله « رد علييك ») أي مردود » اطلق المصدر على اسم المفعول . وفيهدليل 
على ان ٠١‏ اخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يلك . وبه يتبن ضعف عذر من 
اعتذر من اصعاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدة عنده بأن لجاز ضين اذن كل 
واحد منهها للاخر في التصرف ف ملكه » وجعل ذلك سببا لجواز التصرف » فان 
ذلك الإذن ليس مطلة] » وانما هو مبني على المعاوضة الفاسدة . 

وني الحديث دليل على ان مايستعدل من الألفاظ في محل الاستفتاء يتسامح 
بة قي اقامة الحد او التغرير . فان هذا الرجل قذف المرأة بالزنا » ولم يتعرض النبي 
صل الله عليه وسلم لأمر . حده بالقذف » وأعرض عن ذلك ابتداء . وفيه تصرح 
ب الرجم . وفيه استنابة العام في اقامة الحدود . ؤلعله يؤخذ منه ان الاقرار مرة 
واحدة يكني في اقامة الحد . فانه رتب رجمها على مجرد اعترافها ول يقيده بعدد . 


وقد يستدل به على عدم الجمع يبنا لاد والرجم . فانه ى يعر فه انيساً » ولاامره به. 





ار 


ار مان وال 0 








الحديث الأول ؛ 

عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قاك : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ١‏ ياعبدالرحدن بن سمرة » لاتسأل الإمارة » فإنك أن اعطيتها عن مسألة 
وكلت اليها» وإن أعطيتها عن غير مسألة اعت عليها » واذا حلفت على يمن 
فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن عيناك ت ؛ وائت الذي هو خير) . 

فيه «سائل : الأولى ظاهرة يقتضي كراهية سؤال الامارة مطلقاً » والفقهاء 
تصرفوا فيه بالقواعد الكلية : فن كان ه:عيناً للولاية وجب عليه قبولما ان عرضت 
عليه » وطلبها ان لم تعرضء لأنه فرض كفاية لايتأدى الا به فيتعين عليه القيام يه 
وكذا اذا ُ يتعين » وكان افضل من غيره » ومنعنا ولاية المفضول مع وجود 
الأفضل وان كان غيره ادم تمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل . 
فههنا يكره له ان يدخل في الولاية » وان يسألها . وحرم بعضهم الطلب وكره 
للإمام ان .يوليه . وقال : ان ولاه انعقدت ولايته » وقد استخطيء فوا قال . وهن 
الفقهاء دن اطاق القول بكراهية القضاء » لأحاذيث وردت فيه . 

المسألة الثازسة : لما كان خطر الولاة عظها » بسبب أدور في الوالي» 


وسيب أدرر حار جه عن كا طلبها تكافا » ودخولا في غرر عظم » فهو جدير 
بعدم لعون ؛ ولما كانت اذا أتت من غير هسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت 
جديرة بالعون على أعبائها وأثقاها . 


وفي الحديث : اشارة الى ألطاف الله تغالى بالغبد بالإعانة على إصصساية 
الصواب في فعله وقوله » ففضلا زائداً على رد التكليق والهذاية الى النجدين » 
وهي «سألة أصولية » كثر فيها الكلام في فنها » والذي يختاج اليه فى الحسديث ما 
أشرنا اليه الآن . 
ااسألة الثالثة : الخديث تعاقّ بالتفكيز قبل الحنث » ومن يقول #وازه قد 
ل » بقوله عايه السلام « فكفر عن يمينات » وأت الذي هو ت_ير ) 
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وفسدًا فبعيف » لأن الوأو لأتقتضي الترثيب » والمعطوف والمعطوف غليه بهسأ 


كاجملة الواحدة . وليس يحيد طريقةءن يقول فى دثل هذا إن الفاء تقضي الآرتيب 
والتعقيب . فيقتضى ذلاث أن يكون التكفير مستعقباً ارؤية الخسير في الحنث » فاذا 
استعقبه التكفير تأر انث ضرورة . وائما قلنا إنه لهس يجيد لما بيناه من حكم 
الؤاو . فلا فرق بين قوائا « فكفر » وائئت الذي هو خير ) وبين قولنا « فافهل 
هذين ) ولو قاك كذلك ل رة: د نرت ولا تقدفا ؛ فكذلك اذا الات 

وهذه الطريقة القي أشرنا اليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في 
الوضوء . وقال : إن الابة تقتضى تقديم غسل الوجه » يسبب الفاء . وإذا وجب 
تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاً» وهو ضعيف لا بيناه 

المسألة الرابعة : يقتضى الحديث تأخصير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين اذا 
كان غيره خيراً نخصه » وأما مفهومه فقد يشعر د أن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم 
رؤية الخبر في غبرها «طاوب . وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى ( البقرة 
4 : ولا تجعلوا الله عرضة لأعانم أن تبروا ) وحمله بعضهم على ما دل عليه 
الحديث .ويكون معنى ١‏ عرضة ) أي مانعا »و«دأن تبروا ») بتقدير : من أن تبروا. 

الحديث الثاني : عن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم د ان الله ينها م ان افوا باباتكم ) . 

ولسم ( فن كان حالفاً فليحلف بالله او ليصمت ») . 


وف رواية « قال عمر : فوالله ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وس ينهى عنها » ذاكراً ولا آثراً » 
يعلى : كا عن غبري انه حلف بها . 
الحديث دليل على المنع من ن الحلف بغير الله تعالى . واليمين منعقدة عند 
الفقهاء باسم الذات وبالصفات 0 . واما اليمين بعد ذلك فهو ممنوع . واخختلفوا 
فى هذا المنع » هل هو على التحريم أو على الكراهة ؟ والخلاف موجود عند المالكية 
فالأقسام ثلاثة : الأول : ما يبساح به اليمين » وهو ما ذكرنا من أسماء الذات 
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والصات . والثاني,: ما حرم اليمين به بالأتفساق » كالنصاب والأزلام واللأث 
والعزى » فان قصد تعظيمها فهو كفر . كذا قال بعض المالكية » معلقاً للقول فيه» 
حيث يقول « فان قصد تعظيمها فكفر 62 وإلا 5 ( والهس م بالشيء تعظيم لهء 
وسيأني حديث يدل اطلاقه على الك بر لمن حلف ببعض 0 وما يشبيه 0 
إجراؤه على ظاهره » لدلااة اليمين باليء على التعظيم له. 

الزالك : ما لف فيه بالتحريم والكراهة » وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضى 
تعظيمه كفرا . وي قولعمر رضي الله عنه « ذاكراً ولا 1 ثراً ) مبالغة فيالاحتياط. 
أن ل ري عل اسان كا صر له المدنوع شرعاً . 

الحديث الثالث : عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضى الله عنه ( أنه بايع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ان اك إن صل الله عليه وسلم 
قال : دن حلف على يمن عاة غسير الاسلام 2 كاذياً متعمداً » فهو كا قال .ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . وليس على رجل نذر فها لا بماك ) وفي 
رواية « ولعن المؤمن كقتله ) . 

وي رواية « من امن دعوى كاذية ليتكر بها يزده الله عزوج ل 
إلاقاة»). 

فيه مسائل 5 

الشالة الأول 5 الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به 6 و وادخال بعض <روف 
القسم علية كقوله ( الله » والرحمن » . وقد يطلق على التعليق يا لشبيء ين .كم 


يقول الفقهاء : اذا حاف بالطلاق على كذا 6 ودرادهم تعليق الطلاق به وهذا 


مجاز . وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحنث أو المنع . 


اذا ثبت هذا » فنقول : قوله عليه السلام « من حلف على يبن عاة غسير 
الاسلام ) يحتمل أن يراد به المعنى الأول . ويتمل أن يراد به المعنى الثاني . 

والأقرب أن الراد الثاني » لأجل قوله « كاذباً متعمداً » والكذب يدعل 
القضية الاخبارية التي يقع مقتضاها تارة » وتارة لايقع ٠‏ وأما قولنا « والله ) وما 
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أشبهه فليس الأخبار بها عن. أمر خارجي . وهي الأنشاء - أعى إنشاء القُسم د 


فتكون صورة هذا اليمين على وجهين : أحدهما أن يتءلق بالمستقبل كقوله « إن 
فعلت كذا فهو يهودي » أو نصراني » والثاني أن يتعلق بالماضي » «ثل أن يقول 
« إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصرائي » . 

فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل ‏ فلا تتعلق ,ه الكفارة عند الما لكية 
والشافعية . وأما عند الحنفية ففيها الكفارة . وقد يتعاق الأولون بهدّا الحديث فانه 
م يذكر كفارة » وجعل المرتب على ذلك قوله « هوا قال » وأما إن تعلق بالماضي 
فقد اختلف الحنفية فيه » فقيل إنه لايكفر اعتباراً بالمسقّبل . وقيسل يكفر » لآنه 
تنجبز معنى » فصاركا إذا قال هو يهودي » قال بعضهم والصحيح أنه لايكفر 
فيها . إن كان يعلم أنه يمين . وإن كان عنده أنه يكفز باللق يكفر فيه . لآآنه 
رضى بالكفر » حيث أقدم على الفعل . 

المسألة الثانية : قولهعاره السلام « وهن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ) 
هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية . 

ويؤخد منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره ثي الإثم . لأن 
نفسه ليست ماكاً له» وإنما هي مللك لله تعالى . فلا يتصرف فيها إلا بها أذن له فيه. 
قال القاضي عياض : وفيه دليل مالك ومن قال بقوله ‏ على أن القصاص من 
القاتل بما قتل به » محدداً كان أو غير محدد » خلافاً لآبي حنيفة » اقتداء يعقاب الله 
عز وجل لقاتل نفسه في الاخرة . ثم ذكر حديث اليهودي » وحديث العرنيين . 
وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة ضعيفاً جدا . لأن أحكام الله 
تعالى لاتقاس بأفعاله . وليس كل ١‏ فعله في الاخحرة عشروع لنا فى الدنيسا» 
كالتحريق بالنار وإلساع اللنيات والعقارب » وسقى الحميم امقطع للأمعاء . 

وبالخلة فا لا طريق إلى [# نات الأحكام إلا نصوص تدل عليها » أو 
قياس على المنصوص عند القياسيين . ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقس 
عليه حكنا ؛ أما ما كان فعلا لله تعالى ذلا » وه ذا ظاهر جداً » وليس ما نعتقده 
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فعلا لله تعالى في الدنيا أيضا بالمباح لنا . فان لله أن يفعل ا يشاء بعباده ؛ ولا حكم 
عليه . وليس لنا أن 30 الاما أذن لنا فيه » بواسطة او بغير وا طة . 

لاا لة الثالثة : التصرفات الواقعة قبل املك للشيء على وجهان : 

أحدهما تصرفات التنجيز . كا لو اعتتق عبد غيره » او 0 او نذر نذرآ 
متعلقاً به . فهذه تصرفات لاغية اتفاقاً » وإلا ماحكي عن بعضهم بي العتق خاصة » 
أنه اذا كان موسراً يعتق عليه . وقيل انه رجع عنه . 

0 0 المتعلقة بالملك » كتعليق الطلاق بالنكاح مثلا.فهذامختلف 
فيه فالشا يِ فى يلغيه كالأول » ومالك وابو حنيفة يعتبرانه. وقد يستدل للشاذ فعي بهذا 
الحديث ومايقاريه . ومخالفوه يحماونه على ااتنجيز » او يقولون بموجب الحديث 
فإن التنفيذ إتما يمع بعد الملك . فالطلاق - مثلا ‏ لم يقع قبل الملك » فن هنا بجيء 
القول بالموجب . 

وههنا نظر دقيق قِ الفرق ب. بين الطلاق - أعني تعليقه بالملك - وبين النذر في ك 
ذلك فتأمله . واستعبد قوم 3 تأويل اليك ومايقاربه بالتنجيز » من حيث إنه امر 
ظاهر جلي لاتقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها . وليست جهة هذا الاستبعاد 
بقوية فإن الأحكام كلها فى الابتداء كانت منتفية »وني اثباتها فائدة متتجددة .ونا 
حصل الشيوع والشهرة لبعضها فيا بعد ذلك » وذلك لايني حصول الفائدة عند 
0 الاحكام : 

الثالة الرايءة : قوله عليه يه السلام « ولعن المؤمن ٠‏ كقتله ) فيه سؤال » وهو 
ان يقال : إما ان يكون كقتله في أحكام الدنيا » او في احكام الاخرة . لابمكنان 
يكون المراد احكام الدنيا » لأن قتله يوجب القصاص » ولعنه لايوجب ذلك . 

وأما احكام الآخبرة فإما ان براد بها التساوي في الإثم » او في العقاب 
وكلاهما مشكل . لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل؛ وليس اذهاب الروحى 
المفسدة كفسدة الأذى باللعنة . وكذلك العقاب ,تفاوت بحسب تفاوت الجرائمقال 


الله تعالي ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل «ثقالي ذرة شرا بره )وذلك 
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دليل على التفاوت في العقاب والثواب » سب التفاوت في المصالم والمفاسد ءفإن 
الخيرات هصالح» والمفاسد شرور.قال القاضي عياض : قال الامام ‏ يعني المازري- 
الظاهر هن الحديث تشبيهه في الاثم . وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة » 
والموت قطع عن التصرف . قال القاضي : وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من 
جاعة المسلمين »ودتعهم متافعه» و تكثير عددهم به» كا لو قتله. وقيل لعنتهتقتضي 
قطع منافعه الأخرويةعنه » وبعده منها بإجابةلعنته . فهو كن قتل في الدنيا وقطعت 
عنه منافعه فيها . وقيل : الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم . وكذلك ماحكادمن 
ان معناه استواؤهما في التحريم . 

واقول : هذا يحتاج الى تلخيص ونظر . أما ماحكاه عن الإمام - من ان 
معناه استواؤهمائي التحريم ‏ فهذابتمل أمرين : أحدهما ان يقع التشبيه والاستواء 
في اصل التحريم والإثم » والثاني ان يقع في مقدار الاثم . 

فأا الأول فلا ينبغي ان يمل عليه » لأن كل ٠عصية ‏ قلت او عظمت - 


فهي مشابهة او مستوية مع القتل في أصل التحريم » فلا يبى في الحديث كبير فائدة 


3 ان المفهوم ممه تعظم امر اللعنة وتشبيهها يا لقتل :5 
أن الثان ققد يا ماف ل الاشكال . 52. الناو نات المفيلة ركاف 
- 3 يه من ام وو و 7 - 


الروح وإتلافها » وبين الأذى باللعنة . 

وأما ماحكاه عن الامام ‏ من قوله : ان اللعنة قطع عن الرحمة» والموتقطع 
صن اكرات فالكلام عليه ان نقول : اللعنة قد تطاق على نفس الابعاد الذيهو 
فعل الله تعالى . وهذا الذييقع فيه التشبيه . والثاني : ان تطاق اللعنة على فعل اللاعن 
وهو طايه لذلك الايعاد ِ يقوله ( لعنه الله ) مثلا او بوصفه الشخص يذلك الابعاد 
بقوله « فلان ملعون ) وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه » مالم تتصل يه الاجابة 
فيكون حينثل تسبياً اللي قطع التصرف . ويكون نظيره التسبب الى القتل : غير انها 
يفترقان في ان التسبب الى القتل ‏ بمباشرة الحز وغيره من «هدهات القتل - ٠فض‏ 
الي القتل بمطرد العادة . فاو كان مباشرة اللعن فضي الى الابعاد الذي هو اللعن 
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دائا لاستوى اللعن هع مباشرة «قدمات القتل » او زاد عليه.وبهذا يتبين لك الابراد 
على ماحكاه القاضي » من ان لعنته له تقتضي قصده اخراجه عن جاعة المسامين » 
5 لو قتله . فإن قصده إخراجه لايستازم إخراجه » "م تستازم مقدمات القتل 2 
وكذلك أيضاً ..احكاه من أن لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته 
إنما يحصل ذاك باجابة الدعوة » وقد لانجاب في كثير من الاوقات . فلا يحصل 
انقطاعه عن «نافعه » كما حصل بقتله . ولايستوي القصد الى القطع بطلب الاجابة 
دع مباشرة «قهدمات القتل المفضية اليه في مطرد العادة . 

ويحتمل «احكاه القاضي عن الامام وغيره ‏ اوبعضه ‏ ان لابكون تشبيهاً في 
ح دنيوي » ولا أخر وي » بل يكون تشبيهاً لأمر وجودي بأمروجودي كالقطع 
والقطع ‏ مثلا في بعض ماحكاه ‏ أي قطعه عن الرحمة » اوعن المسلمين بقطعحياته 
وفيه بعد ذاك نظر : 

والذي يمكن ان يقرر به ظاهر الحديث ‏ في استوائها في الاثم انا نقول : 
لانسم ان مفسدة اللعن مجرد أذاه » بل فيها ‏ مع ذلك تعريضه لاجابة الدعاء فيه 
بموافقة ساعة لايسأل الله فيها شيئاً الا اعطاه » كا دل عليه الحديث من قوله صلى 
الله عليه وسل ١‏ لاتدعوا على انفسكم » ولاتدعوا على أمو الك ؛ ولاتدءوا على 
اولادك . لاتوافقوا ساعة ؛ الحديث . واذا عرضه باللعنة لذلك ووقعت الاجابة» 
وابعاده من رحمة الله تعالى » كان ذلك اعظم من قتاه» لأن القتل تفويت الحياة 
الفانية قطعاً » والابعاد من رحمة الله تعاللى أعظم ضرراً با لاخصى. وقد يكو ناعظم 
الضررين على سبيل الاحتال مساوياً او مقارباً لأخفهها علىسبيل التحةيق . ومقاددر 
المفاسد والمصالح واعدادهما امر لاسبيل للبشر الى الاطلاع على حقائقه . 














عن عاش رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مل 
أحدث في امرنا هذا ٠اليس‏ منه فهو رد ) . 

وثي لفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) : 

هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان ‏ من أركا نالشريعة ‏ لكثرة مايدخل 
نحته من الأحكام 3 

وقوله « فهو رد) أي مردود اقلق المصدر على ام المفعول : 

ويستدل بهعلى ابطال جميع العقود المدنوعة » وعدم وجود ثمراتها . 


واستدل به في أصول الفقه على ان النهي يقتضي الفساد » نعم قد يقع الغلط في بعض 
المواضع لبعض الناس فيا يقتضيه الحديث من الرد » فانه قد يتعارض أمر ان فينتقل 
من احدهما الى الآخر . ويكون العمل بالحديث في احدهما كافياً » ويقع الم به 
في الآخر في محل التزاع » فللخصم ان بمنع دلالته عليه . فتنبه لذلك . 














عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقَول - وأهوى النعان بإصبعيه الى أذنيه ‏ ( ان الحلال ببن » والحرام بين 
وبينها «شتبهات » لايعلمهن كثير من الناس » فن ات الشبهات استيرأ لدينه 
وعرضه » وهن وقع في الشبهات وقسع في الحرام كالراعي برعى حول الحمى 
يوشاث اذبرتع فيه . الاوان لكل ملك حمى »ء الا وان حمى الله محارمه .الا 
وان الجسد مضغة اذا صلح تصاح الجسد كله » واذا فسدت فسدالحسدكله ء الا 
وهي القلب » هذا احد الأحاديث العظام التي عدت دن اصول الدين » فأدخلتى 
الأربعة الأحاديث التي جعات اصلافى هذا الباب . وهو اصل كبير في الورع » 
ورك المتشابهات بي الدين ١‏ 

والشبهات لما مثارات . منهها : الاشتباه في الدليل الدال على التحريم او 
التحليل ؛ او تعارض الامارات والحجج . ولعل قوله عليه السلام « لايعلمهن 
كثير من الناس » إشارةالى هذا المثار » مع انه يحتمل ان براد : لابعم عينها » وان 
علم حك اصلها في التحليل والتحريم . وهذا أيضاً من مثار الشبهات . 

وقوله عايهالسلام ١‏ من ات الشبهات استيرأ لدينه وعرضه » اصل فيالورع . 

وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف فى هذه المسألة » وصنفوا 
فيها تصانيف » وكان بعضهم ساك طريقاً في الورع » فذااف»ه بعض اهل عصره 
وقال : ان كان هذا الشىء مباحاً ‏ والمباح هااستوى طرفاه ‏ فلا ورع فيهء لأن 
الورع ر جيح انب الترك » والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال وجمع بين 
المتناقضين » وبى على ذلك تصنيفاً . 

والجواب عن هذا حندي من وجهين : 

أحدهما : ان المباح قد يطاق على ٠لا‏ حرج في فعله » وان ل يتساو طرفاه . 
وهذا أعم من المباح والمتساويالطرفين . فهذا الذي ردد فيه القول وقال : إماان 
يكون مباحاً » اولا . فان كان مياحاً فهو مستوىالطرفين عنعه اذا حملنا المبا حعلى 


هذا المعني ؛ فان المباح قد صار هنطاتقاً على ماهو أعم من المتساوي الطرفين» فلا 
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يدل اللفظ على التساوي » إذ الدال على العام لايدل على الخاص بعينه . 

الثاني : انه قد يكون هتساوي الطرفين باعتبار ذاته » راجح اباعتبار أمر 
خارج . ولايتناقض حينئذ الحكمان . 

وعلى الجملة : فلا يخاو هذا الموضع هن نظر . فانه ان لم يكن فعل هذا 
المشتبه موجباً لضرر مائي الآخرة » وإلا فيعسر ترجيح بركهء إلاان يقال : إن 
ركه محصل لثواب او زيادة درجات . وهو على خلافهايفهم هن أفعال الورعين» 
فإنهم يبر كون ذلك تحرزاً وتؤوفاً . وبه يشعر لفظ الحديث وقوله عليه السلام٠‏ ومن 


وقع في الشبهات وقع في الحرام » يحتمل وجهين : أحدهما أنه اذا عود نفسه عدم 
التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة فى نفسه توقعه في الحر ام مع العلم به . والثاني انه 


إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام فى نفس الأمر فنع من تعاطي الشبهات لذلك , 

وقواه عليه السلام « كالراعي برعى حو لالحمى يوشك ان يقّع فيه ) منباب 
التمثيل والنشبيه و « يوشك ») بكسر الشين بمعنى : يقرب . و ١‏ الحمى » المحمى » 
أطلن مدر على اسم المفعول . وتنطاق انحارم على المنهيات قصداً » وعلى ترك 
المأمورات التزاما » وإطلاقها على الأو ل أشهر . وقد عظم الشارع أمر القاب 
أصدور الأفعال الإختيارية عنه وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم . ورتب الآمر 
فيه على المضغة » والمراد المتعلق بها » ولاشاث ان صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم 
أو الاعتقاد بالمفاسد او المصالم . 





اال رزو 


5 م 5 
اد سر ك2 








د الذرل” 


عن عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « سثل غل 
البتع » فقال كل 5 شراب أسكر فهو حرام ) . 

2300 : نبيذ العسل . 

« البتع » بك 0 . ويقال : بفتحها ايضاً . وفيه دليل على 
تخريعه » وريم كل مسكر . نعم اهل الحجاز يرون ان المراد بالشراب الجنس لا 
العين . والكوفيون يحماونه على القدر المسكر . وعلى قول الأولين يكون المراد 
بقوله « اسكر » انه مسكر بالقوة » أي فيه صلاحية ذلك . 

الحديث الثاني : عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها قال « بلغ عمر أنفلانة 
باع خر آ. فقال : قاتل الله فلانا » ألم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
قاتل الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » . 

( جملوها ) اذابوها 

وفيه دليل على استعال الصحابة القياس في الأمور » من غير نكير . لان عمر 
رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخد ر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها .وهو 
قياس من غبر شلك . وقد وقع تأكيد امره بأن قال عمر فين خالفه « قاتل الله 
فلاناً ؛ وفلان الذي كنى عنه هو عرة بن جناب . 














عن الدراء بن عازب رض الله عنه قال « أمرنا رسول الله صلى الله عايهوسل 
بسيع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض . واتباع الجذازة . وتشميتالعاطس. 


وإرار القسم او المق.م 1 ونصر المظاوم 1 واجاية الداعي وافشاء السلام 0 ونهاناعن 


خواتيم ‏ او عن م - بالذهب وعن شرب باافضة . وعن الميائر » وعن القسي » 


وعن لبس اسلدربر 2 والاستيرق والدرماج 7 

( عيادة المريض » عند الأكثرين مستحرة بالاطلاق . وقد نجب» حي ثيضطر 
المريض الى هن يتعاهده » وان ل يعد ضاع . وأو جبها الظاهرية منغير هذا القيد 
لظاهر الأمر . و ١‏ اتباع الجنائز ) يحتمل ان يراد به اتباعها للصلاة عايها . فانعير 
به عن الصلاة فذاك هن فروض الكفايات عند الجمهور . ويكون التعبير بالاتباع 
عن الصلاة من باب مجاز الملازءة في الغالب . لأأنه ايس هن الغالب ان يصلى على 
الميت ويدفن في محل موته . ويحتمل ان يراد بالاتباع الرواحالى محل الدفن لمواراته 
والمواراة ايضاً من فروض الكفايات » لاتسةط إلا عن تتأدى به . ونشميت 
العاطس . عند جاعة كثير ة من باب الاستحباب » يلاف ١‏ رد السلام ) فإنه من 
واجبات الكفايات وقوله ١‏ اإبرارالقسم »او المقسم ) فيهوجهان : أحدهما اذيكون 
المقسى مضمو م الم مكسور السين » ويكون في الكلام حذف ٠ضاف‏ تقديره يمين 
المقسم ٠‏ والثاني يفتتح للبم والشين على ان يكو ن بمعنى القسم . وإبراره هو الوفاء 
بمقتضاه » وعدم التحنيث فيه . فإن كان ذلك على سبيل اليمين كم إذا قال : والله 
لتفءان كذا ‏ فهو 7 كد ما اذا كان على سبيل التحايف» كقواه : بالله افعل كذا . 
لأن ني الاول ايجاب الكفارة على الخالف » وفيه تغريم للال وذلك اضرار به . 


و«نصر المظاوم ) من الفروض اللازمة على هن عم بظامه وقدر على نصره 
وهو من فروض الكفايات » لما فيه من إزالة المنكر » ودفع الضرر عن المسم . واما 
« إجابة الداعي ) فهي عاءة ؛ والأستحباب شام ل للعموم الم يقم مانع. وقداختلف 


الفقهاء هن ذلك في اجابة الداعي الى ولية العرس : هل تجب ام لا ؟ وحصل ابضاً 


م١‎ 





في نظر بعضهم توسع في الاعذار المرخصة في ترك اجابة الداعي . وجعل بعضها 
مما هذا العموم براه « لاينبفي لأهل الفضل التسرع الى اجابة الدءوات )او 
كا قال » فجعل هذا القدر هن التبذل بالإجابة في حق اهل الفضل مخصصاً هذا 
العمو م» وفيه نظر . 

و ( إفشاء السلام ) إظهاره والإعلان به . وقد تعلققت بذاك مصاحة المودة 
أشار اليه في الحديث الآخر من قوله عليه السلام « ألا أد لكعلى ٠١‏ إذا فعاتموه 


حابم ؟ افشوا السلام بينم ) 


وليتنبه » لأنا اذا قلنا باستحباب بعض هذه الادور التي ورد فيها لف ظالأمر 
وانجاب بعضها كنا قد استعمانا االفظة اأواحدة في اللحقيقة والمجاز معاً . اذا جعلنا 
حقيقة الاءر الوجوب . ويمكن ان يتحيل في هذا على: ذهب من بمنع استعال اللفظ 
الواحد في الحقيقة والمجاز » بأن يقال : تار مذهب من برى ان الصيغة موضوعة 
للقدر المشترك بين الوجوب والندب » وهو مطلق الطلب.» فلا يكون دالا على احد 
الخاصين ‏ الذي هو الوجوب او الندب فتكون اللفظة استحمات في معنى واحد. 

وفيه دليل على ريم التتختم بالذهب وهو راجبع الى الرجال . ودليل على 
تحريم الشرب في اواني الفضة » وهو عام في الرجال والنساء والجمهور على ذلك + 
وف مذهب الشافعي قول ضعيف : انه مكروه فقط ولا اعتداد به لورود الوعيد 
عليه بالنار . و الفقهناء القياسرون لم يبقصروا هذا الحم على الشرب » وعدوه الى 
غيره كااوضوء والاكل » لعموم المعنى فيه . 

و١‏ الميائ ) جمع ميثرة ‏ بكسر الميم - واصل اللفظة من الواو لأنها مأخوذة 
“لمر لاعن سر 2 فلت لواف اك كر ني رانك] فليا وما 
اللفظ مطاق في هذه الرواية » مفسر في غيرها . 

وفيه النهي عن الليائر الحمر . وي بعض الروايات ١‏ مياثر الأرجسوان ») 
و ١‏ القسي » بفتح التقاف وكسر السين المهملة المشدددة ‏ ثياب هن حرير تنسب الي 
الس . وقيل : انها بلدة من ديار مصر . 


الال 





و( الأستير ق ١‏ «اغلظ من الديباج . وذكر الديباج بعده اما من باب ذكر 


العام بعد ذكر الخاص » ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنتصيص » ومن ذكر العام 
زيادة إثبات الحم في النوع الآخخر » او يكون ذكر ١‏ الديباج » من باب التعبير 
بالعام عن الخاص » ويراد به مارق من الديباج ليقابل بما غاظ وهو « الإستيرق ) 
وقد قيل : إن ١‏ الإستيرق » لغة فارسية انتقلت الى اللغة العربية » وذلك الانتقال 


بضرب هن التغير 2 5 هو العادة عند اللعري 3 














الحديث الأول : 

عن عبدالله بن ابي اوق رضى الله عنه ( أن رسو الله صلى الله عليه وسم 2 
في بعض أيامه التي لى فيها العدو ‏ اننظر » حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال 
ايها الناس » لاتتهنوا لقاء العدو . واسألوا الله العافية . فإذا لقيتموهم فاصيروا . 


واعلهوا أن الجنة نح ظلال السيوف . ثم قال النبي صلى الله عايه وسلم : اللهسم 


مزل الكتاب » وجري السحاب 2( وهازم الأدزاب 3 اهزمهم 2 وانصرنا عليهم ( 


فيه دليل على استحباب القتال بعد زوالالشمس وقد ورد فيه حديث اصرح 
من هذا » او ائر عن بعض الصحابة . وما كان لقاءالموت من اش الاشياء واصعيها 
على النفوس من وجوه كثيرة » وكانت الامور المقدرة عند النفس ليست كالأءور 
احققة لا » خشي ان لاتكون عند التحقيقق كا ينبغي . فكرهتمني لقاء العدو لذلك» 
ولما فيه ان وقع ‏ هن احمّالالمخالفة لما وعدالانسان٠ن‏ نفسه. ثم امر ياصبر عند 
وقوع الحقيقة . وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقاً لضر نزل . وني حديث 
« لاتتدنوا الموت »؛ فان هول المطلع شديد » وي الجهاد زيادة على مطلق الموت »> 

وقوله عليه السلام « واعاموا ان الجنة نحت ظلالالسيوف » من بابالمبالغة 
والمجاز الحسن . فان ظل الذيء لما كان هلازماً له جعل ثواب الجنة واستحقاقها 
عن الجهاد وإعمال السيوف لازم لذلك كا يازم الظل : 

وهذا الدعاء لعله إشارةالى ثلاثة اسباب » تطلب بها الإجابة : أخدهاطلب 
النصر للكتاب المنزل . وعليه يدل قوله عليه السلام.«.خزل الكتاب » كأنه قال كم 
أنزلته.» فانصره وأعله . وأشار الى القدرة؛ بقول»:« ومحرى السجاب » وألثثار الى 
أمرين . أحدهما.: بقوله « وهازم الأحزاب » الى التفرد بالفعل » ونجريد التوكل » 
وإطراح الأسباب » واعتقاد ان الله وحده هو الفاعل . والثاني : التوسل بالنعمة 
السابقة الى النعمة اللإحقة . وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم.؛ بعد ما اشار 
إلبه كتاب الله تعالي » حكاية عن زكزيا علته السلام قي قوله (مريم : ولأ كن 

مت 





بدعائاك رب شقيا ) وعن ابراهم عليه السلام في قوله ( ريم 40 : سأستغفر لك 


ربي » إنه كان بي حفيا ) وقال الشاعر : 
5 أحسن الله فيا مضى كذلك يحسن فها بق 
وقال الاحر 3 
لااء والذي قد من بال إسلام يثاج في فؤادي 
ما كان يتم بالإسا ءة وهو بالإحسان بادي 
الحديث الثاني : 
عن أي هربرة رضي الله عنه ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « انتدب الله 
- ولمسلم : تضمن الله لمن خرج ني سبيله » لايْرجه الا جهاد في سبيلي » وإبمان 
بي » وتصديق برسلي . فهو علي ضامن : أن أدخله الجنة » أو أرجعه الى مسكنه 
الذي خرج همنه » ناثلا مانال من أجر او غنيمة) . 
الحديث الثالث : ولسلم « مثل المجاهد بي سبيل الله - والله اعلم يمن جاهد 
يي سبيله - كثل الصائم القائم . وتوكل الله للمجاهد بي سبيله ‏ أن توفاه ‏ أن يدخخله 
الجنة » او يرجعه سالماً مع اجر او غنيمة ) . ١‏ الضمان » والكفالة ) ههنا : عبارةعن 
تحقيق هذا الموعودمن الله بحانهوتعالى. فانالضمان والكفالةم كدان ما يضمن ويتكفل 
به » ونحقيق ذلك من لوازءها . وقوله ٠‏ لايخرجه الا جهاد في سبيليٍ » وايمان بي » 
دليل على انه لا حصل هذا الثواب الا لمن عت نيته » وخخاصت هن شوائب ارادة 
الاغراض الدنيوية » فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للغصر . 
وقوله ١‏ فهو علي ضامن » قيل : ان فاعلا ههنا بمعنى مفعول » كم قيل في 
( ماء دافق ) و ١‏ عيشة راضية ) اي مدفوق » ومرضية »على ا<هّال هاتين اللفظتين 
لغير دك 
وقد يقال إن« ضامناً » بمعنى ذا ضهان » كلاين وتامر » ويككون الضانليس 


مه » وانما نسب اليه لتعاقه به . والعرب تضيف لأدنى ملايسة ٍ وقوله 0 أر جعه ( 


عات 





مفتوح الهمزرة 0 اجيم من رجعه » ثلاثياً متعدياً ولازمه ومتعديه واحد . قال 
الله تعالى ( التوبة “7م : فإن رجعات الله الى طائفة منهم ) قبل : إن هذا الحديث 
معارض لحديث الاخر . وهو قوله عليه السلام « مامن غازية » او سرية » تغزو 


فتخم وتسم » إلا كانوا قل تعجاوا ثافي اجر هم . وما دن غازية او سررة تغزو» 


فتخفق او تصاب إلا تم لهم اجرهم » والإخفاق : ان تغزو فلا تغنم كر 


القاضي معنى ٠اذكرناه‏ دن المعارضة من غير واحد . 

وعندي انه اقرب الىهوافقته هنه الى معارضته. ويبعدجداً ان يقال بتعارضها 
نعم »كلاهما مشكل . أما ذلك الحديث فاتصريحه بنقصان الاجر بسبب الغنيمة . 
وأما هذا فلأن ‏ او » تقتضي احد الشيئين » لا مجموعها .فيقتضى إما حصو ل الاجر 
او الغنيمة . وقد قالوا : لايصح انتنقص الغنيمة هن اجر اهل بدر» وكانوا افضل 
المجاهدين » وافضاهم غنامة . ورؤ كداهذا* تتابسع فعل النبي صلى الله عليه وسم 
واحعايه من بعده على اخل الغنيمة وعدم التوقف عنها 2 

وقد اختافوا ‏ بسب بهذا الإشكال ‏ في الجواب : فنهمهن جح الىالطعن 
في ذلك الحديث وقال : انه لايصح . وزعم ان بعض رواته ليس بمشهور » وهذا 
ضعيف » لأن هسل| اخرجه ثي كتابه . وهنهم من قال : ان هذا الذي تعجل من 
اجره بالغنيمة قي غنيمة اخذت على غير وجهها . قال بعضهم وهذا بعيد لايختمله 
الحديث . وقيل : ان هذا الحديث - أعني الذي نحن في شرحه_شرط فيه ٠ايقتضى‏ 
الاخلاص والحديث الذي ف نقصان الأجر يحل على هن قصد مع الجهاد طاب 
المغم . فهذا شرك بما يجوز له التثمريلك فيه وانقسمت نيته ببن الوجهمن » فنقص 
اجره . ول : اخاص ( فكمل اجره . 

قال القاضي : وأوجه من هذا عندي 5 استعال الحديثين على وجهيه| أيضاً 
ان نقص اجر الغائم يما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا » وحساب ذلك بتمتعدعليه 
ف الدنيا » وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده » اذا قوبل بمن اخفق ولم يصب 

ا 





منها شيئاً » وبى على شظف عيشه ؛,والصير على غزوه في حاله وجد اجر هذا ابد 
في ذللث وافياً مطرداً » خلاف الاول . ومثله في الحديث الآخر « فنا هن مات ولم 
ا ا ات ل ل ا ا 

واقول اما التعارض بين الخديثين فقد نبهنا على بعده ..فأما الاشكال في 
الجديث الثاني فظاهره جار على القياس » لأن الاجور قد تتفاوت بحسب ءزيادة 
المشقات » لاسوا ٠١‏ كان اجره بحسب «شقته » او مشقته دخل في الأجر . وإنما 
يشكل عايه العمل المتصل بأخذ الغنائم . فاعل هذا من باب تقديم بعض المصالح 
الجرئية على بعض . فإن ذلك الزءن كان الاسلام فيه غريباً ‏ أعني ابتداء زمن 
النبوة ‏ وكان اخخذ الغنائم عوناً على علو الدين ».وقوة المسلمين »وضعفاء المهاجرين 


وهذه مصاحة عظمى قد يغتفر ها بعض التقص 5 الاجر دن حيث هورهو. 


واما «اقبل .قي اهل ببدر فقدبيفهم .نه ان النقصان بالنسبة الى الغير : يولي 
ينبغي ان يكون كذلك » بل ينبغي ان.يكون التقابل بين كيال اجر الغازي نفسه اذا 
م يغنم ؛ واجره اذا غنم . فيقتضي هذا ان يكون حاهم عند عدم الغثيمة افضل من 
حالهم عند وجودها ؛ لاهن حال غيرهم ؛ وان كان افضل من حال غيرهم قطعا 
فن وجه آخر لكن لايد مع هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه.» فلعله مع 
اعتباره لايكون ناقصاً . ويستثنى حاهم هن العموم الذي في الحديث الثاني » او 
حال من يقاربهم في المعنى . وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإشكاله من حكمة 
«أو) أقوى من ذلك الحديث » فانه قد يشعر بأن الحاصل إما اجر » وإما غنيمة 
فيقتضي أنه اذا حصات الغنيمة يكتنى بها له . وليس كذلك . 

وقيل في الجواب عن هذا بأن « أو ) بمعنى الواو وكان التقدر بأجر وغنيمة 
وهذا ‏ وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ‏ ففيه إشكال من حيث انه اذا كان 
المعنى يقنتضي إجتاع الأمرين كان ذلك داخلا ني الضان » فيقتضي أنه لابد من 


حصول امرين هذا المجاهد اذا رجع مع رجوءه » وقد لايتفق ذلك » بأن بتلف 


الات 





ماخضل ف الا جؤع من الْغنيمة'. اللهم لك «الرجوع لى الأهل) 
او يقال : المعية في مطاق الحصول ء لا في الحصول في الرجوع . 

ومنهم من أجات بأن التقدير او أرجعه الى. اهله » مع ما نال من أجر وحده 
او غنيمة وأجر . فحذف ١‏ الأجر » من الثاني ..وهذا لابأس به . لأن المقابلة إعا 
تشكل اذا كانت بين مطاق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر . أما مع الآجر المقيد 
باتفراده عن الغنيمة فاا". 

اللخديث الرابع : 

عن ألي «ومبى رضي الله عنه قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم_عن 
الرّجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل ,الله ؟ فال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في. 
سبيل الله ) . 

ف الحديثدليل على وجؤب الإخلاض في الجهاة » وتصرخ بأن القتال 
للشتجاغة والحهية'والزياء خارج عن ذلك . 


فأما'"الزياء » فهو ضسد الإخلاض بذاتةء لاستحالة' اجتّاعه]» اعتى ان 
يكن القتان لأجل الله تغالى » ويكون بعينه لأجل الذاس . 


وأها «القتال الشجاعة » فيحةمل وجوهاً : أحدها ان يككون التعليل داخلا 
في قصد المقاتل » أي قاتل لأنجل اظهارالشجاعة". فيكون فيه حذق مضاف . وهذا 
لاشاك في مناقاتة للإخلاص . وثانيها : أن يكن ذلك تعليلا لقتاله من غيردخول 
له فى القتصد بالقتال . 6 يقال : أعطى لكرمه » ومنع لبخله» وآذى لسوء خلقه : 
وهذاا مجرده من حيث هو هو لاتجوز أنَ يكون مراداً بالسؤال » ولا الذم . فان 
الشجاع: المجاهد تي سبيل الله نما فعل ١ا‏ فعل لأآنه. شباع » غير انه ليس يقصد به 
إظهار الثتجاعة »:ولادخل قصد إظهار الشجاءة ثي التعليل . وثالثها : ان يكون 
المراد بقولنا « قاتل للشتجاعة ) أنه يقاتل لكونه تجاعاً فتقط . وهذا غبر المهنى الذي 
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قبله . لأن الأحوال ثلاثة : حال يتْصد بها أظهار الشجاعة » وحال يِنُصل بها 
اعلاء كلمة الله تعالى » وحال. يقاتل فيها لانه شجاع » الا انه لم يقصد أعلاء كلمة 
الله تعالى » ولا اظها رالشجاعة عنه . وهذا ممكن . فان الشجاعالذي تدهمه المحرب» 
وكانت طبيعة المسارعة الى القتال يبدأ بالقثال لطريعته . وقد لايستحضير أحد 
الامرين » أعني ل لغير الله تعالى » أو لإعلاغ كلمة الله تعالى : 


ويوضح الفرق بينها أيضا أن المعنى الثاني لادنافيه وجود قصد ء فانه يقال: 
قاتل لاعلاء كلدة الله تعالى » لأنه شجاع » وقاتل للرياء » لأنه شجاع . فان الجبن 
هناف للقتال » مع كل قصد يفرضص.وأما المعنى الثالث فانه ينافيه القصد لأأنه أوجد 


فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها . و«فهوم الحديث يقتضى أنه في سبيل 
الله تعسالى اذا قاتل لتكون كاءة الله هي العلا » وليس في سسبيل الله اذا ل 
يقائل لذلات , 

فعلى الوجه الاول تكون فائدته بيان أن القتال لمذه الاغراض مانع وعلى 
الوجه الآخر كرون فائدته أن القتال لأجل اعلاء كلمة الله تعالى الى شرط وقد 
بينا الفرق بين المعنيين . وقد ذكرنا أن مفهوم الجسديث الاشتراط » لككن اذا قلنا 
بذللك فلا ينبغى أن نضيق فيه بحيث نشترط مقارنته لساعة شروعه ‏ في القتال » بل 
يكوك الآمر لك من هسسذا . ويكتفى بالقصد العام لتوجهه الى القتال » وقصده 
باملقرو ج اليه لإعلاء كلمة الله تعالى . ويشهد لممذا المديث الصحيح في أنه 
( يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر ؛ هن غير قصد لذلك » لما كان 
القصد الأول الى الجهاد واقعاً » لم يشترط أن 0 ذلك فى اللزيئات » ولا يبعد 
أن يكون بينها فرق » إلا أن الأقرب عندنا ها ذكرناه من أنه لايشترط اقتران 
القصد بأو ل الفعسل المخصوص »؛ بعد أن يككون القصد صرحا فى الجهاد لإعلاء 
كالح الله لال دوع للحر ج والمشةة . فان حالة الفزع حالة دهش وقد تأني على 
غفلة . فالزام حضور الخواطر فى ذلك الوقت حر ج ومشقة . 

م 
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ثم أن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن » قائل ليكو ن كلمة 
اللههي العليا. والمجاهد لطلباثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهدفي سبيل الله»ويشهد 
له فعل الصحاني وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ قوموا الى جنة 
عرضها السموات والأرض » فألقى التمرات التي كن في يده » وقاتل حتى قتل : 
وظاهر هذا أندقاتل لثواب الجنة » والشريع ةكلها طافحهبأن الأعمال لأجل الجن ةأعمال 
صحيحة . غير معاوهة . لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعسد فيها للعاملين ترغيباً 
للناس في العمل » ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب » ويكون ذلك معلوما مدخولاء 
اللهم إلا أن يدعى أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد يتساح فيه » وأما أن يكون 
علة في العمل فلا . 

فاذا بت هذا وآن المقاتل لثواب الله وللجنة مقاتل في سبيل الله تعالى » 
فالواجب أن يقال أحد الأمرين : إما أن يضاف الى هذا المقصود ‏ أعنى القتال 
لإعلاء كامة الله تعالى ‏ ما هو مثله » أو ما يلازمه » كالقتال لثواب الله تعالى > 


وإما أن يقال » إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية 
للقتال في سبيل الله » فان السؤال انما وقع عن القتال هذه المقاصد » وطلب بيان 


انها في سبيل الله أم لا ؟ فخرج الجواب عن قصد السؤال » بعد بيان منافاة هذه 
المقاصد للجهاد في سبيل الله هو بيان ان هذا القتال لإعلاء كامه الله تعالى هو قتال 
في سبيل الله ؛ لاعلى ان « سبيل الله » للحصر » وان لايكون غيره في سبيل الله مما 
لاينائي الإخلاص » كالقتال لطلب الثواب . والله اعلم . 

واما القتال حمية : فالحمية هن فعل القلوب . فلا يقتضي ذلك الا ان يكون 
مقصود الفاعل اما «طلقاً » وإها في مراد الحديث ودلالة السياق . وحينئذ يكون 
فادحاً ِي القتال في سبيل الله تعالى » إما لانصرافه الى هذا الغرض وخروجه عن 
القتال لإعلاء كلمة الله » وما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص : ومعلوم 
ان المراد بالحمية الحمية لغير دين الله . وبهذا يظهر للك ضعف الظاهرية في مو اضع 
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كنيو" ويسجين :ان اكلام .يستدل علق المزاةاضته بكر اله وستياكه-»-ودللاك ة الدليل 
الخاررج: عن المراد منه غير ذلك . 
فإن قلت :: فإذا حتلت. قونه « قاتن للشجاعة"):اي لإظهار الشسجاعةة» فا 
الفائلاة بعد ذلك قي قؤهم:« يقاتل زياء » ؟ 


قلت.: يختمل ان 'براد بالرياء إظهار قصده لارغبة في ثُوّاب الله تغالى » 
والمشارعة للقزيات » وبذل النفس في مرضاة الله تعالى . والمقاتل لإظهاز الشجاعة 
مقاتل لغرض دنيوي . وهو تحصيل المحمدة والثناء هن الذاس عليه بالشجاعة . 
والمقصدان مختائمان . الا نرى انالغرب في جاهليتها كانتتقاتل للتحمية » وإظهار 
الشجاعة ولح يكن لها قصد تي المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار 
الاخرة.؟ فافترق.القصدان.. 

وكذالك ايضاً القذال الحدية مخالف للقتال تجاعة والقتال لارياء لان الاون: 
يقائل لطاب امحمدة يذاق الشجاعة وصفتها » وانهاقائة بالمقاتل وسجية له , 
والقتال الدمية قد لايكون كذلك . وقد يقاتل الحبان حمية لقومه » او رمه 
(مكزة اختاك لابْطل »"واللة اعلم . 





الفهرس 
الموضوع 
المقلمة 
ترجمة مؤلف عمدة الأحكام وشارحها 
الياب الاول 
الطهارة 
الحديث الاول : ١‏ اتما الأعمال بالنيات ..:. الخ ). 
الحديث الثاني : « ويل للأعقاب من النار ....الخ». 
الحديث الثالث : «عن حمران .. أنه رأى عمان دعا 
بوضوء ... الخ ) , 
باب الاستطاية 
مر الي دلى الله عليه وسم بقرين 6 الخ 2 
باب المسح على المخفين 
الحديث الأول : «عن المغيرة بن شعيّة رضى اللهعنه 
قال : « كنت وسمع الي صل .الله عليه وسلفي 
سفر ... الخ ) . 
الحديث الثالمي ٠‏ عن حذيفة بن المان رضى الله عنها 
قال و كنت مسع النبي صلى الله عليه وسلم فبال 
وثوضا 5 الخ 3 
يباب الجناية 


الحديث .الأول : .عن أني هريرة رضى الله عنه.٠‏ أن 
النبي |صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المديئة 
وهو جنب ... الخ) .. 
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الموضوع 

الحدرث النداي : عن عاتقة رض الله عنها قال 
1 ي : عن رصى 4 

١‏ كان الني صل الله عليه وسلٍ اذا أغتسل من 

الجنابة ... الخ ) . 


الحديث الأول : عن عمار بن ياسر رضى الله عنها 
قال : ١‏ بعثني النبي صلى الله عليه و سم في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتدرغت بالصعيد ... الخ ) . 
الحديث الثابي : عن جابر بن عبدالله رضى الله عنها 


أن الننبي صلى اللمعايه وس قال ١‏ أعطيتخساً..الخ» 


الب المي 


الصسلاة 
الفصل الاول 
المواقيت 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنها قال ١‏ كان النبي 
صلى الله عليه وسم يصلي الظهر بالحاجرة ... الخ 3 

الفصل الثاني 

فضل الجاعة ووجوبها 
1 الحديث الأول : عن عبدالله بن عمر رضى اللدعنهها: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام ١‏ صلاة الرجل في 
الجماعة ... الخ ) . 
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الوضوع 
الفصل ااثالث 
الأذان 
الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال « أمر بلال أن يشفع الآذان ... الخ ) . 
الحديث الثاني : عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله 
السوائي قال ١‏ أتيت النبي صلى الله وسل ... فتوضا 
وأذن بلال :.. الخ » . 
الفصل الرابع 
الصفوف 


الحديث الأول :عن أني هريرة رضى الله عنه عن 


النى صلى الله عليه وسم قال 02 امسا جعل الإمام 
ليؤتم به ... الخ ) . 
الحديث الثاني : وما في معناه من حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت هم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيته وهو ال 5 ائما جعل الإمام ليؤتم به. ..الخ) 
الفصل الخامس 
صفة صلاة الذبي صلى الله عليه وسلم 


وهاه الحديث الأول : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال 
١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كبر في 
الصلاة ... الخ » . 
الحديث الثاني : عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يستفتح الصلاة 
بالتكبير .. الخ ). 
دا ا 





الموضوع 
الحديث الذالك : عن عبد الله بن مر رضى اللدعنه] 
ان النبي صلى الله عايه وسم كان رفع يديه حذو 


منكبيه إذا أفتتتح الصلاة ... الخ ) . 


الحديث الرابع : عن أبنعباس رضى الله عنهاقال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أسجد 
عبلى سيعة أعظم 5 الخ ) 5 
الحديث الخامس : عن أي هريرة رضى الله عنه قال 
« كان رسول الله صلى الله عايه وسلم اذا قام الىالصلاة 
يكبر حين يقوم ات 
الحديث السادس :عن مطرف بن عبدالله قال«صايت 
أنا وعمران بن حصين نخلف علي بن أبي طالب فكان 
اذا سجد كبر .... صلى با صلاة مهد صلى اللهعليهوسل ). 
الحديث السابع : عنالبراء بن عازب رضى اللهعنها 
قال « رمقت الصلاة مع د صلى الله عليه وسلم 
فوجدت قيامه فر كعته .... الخ ) , 
الفصل السادس 
وجوب الطمأنينة في الركو ع والسجود 

اللا عن أبي هريرة رضى الله عنه ( أن الي صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى :::. فقال 
أرجع فصل فإثلك لم تصل ... الخ » . 

الفصل السابع 
القراءة في الصلاة 
ام الحديث الأول: ١‏ لاصلاة لمن ل يقرأ يفاتحةالكتاب1» 
-1؟آ 





همه 
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الفضل الثامن 


الموضوحٌ 
الحديث الثاني : عن أن قتادة الأنصاري رضى الله 


عنه قال « كان رسول الله صَلى الله عليه وسلم يقرأ 
في ال ركعتين الأوليين ... الخ 56 


سجود اأسهو 


الفصل التاسع 


ء 


الحديث الأوال : عن د بن سيرين عن ألي هريرة 
قال «صل.بئا رول الله صلى الله عليه وسل إحدئ 
صلاني العثى .... فضَلى بنا ركعتين ثم سلم...الخ0. 
الجديث الثاني : عن عتسدالله:بن بحينة .... أن الننبي 


صل الله عليه وسم صلى بهم الظهر فقام قِ الركعتين 


الأولين وم جاس ٠0‏ الخ . 


المرور ببن يدي المصلي 


الفصل العاشر 


الحديث الاول م لو يعلم المار ببن يدي المصلي ماذا 
عليه ... الخ ) . 

الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول ١‏ اذا 
صلى أحد؟ ... فأراد أجسد أن يحتاز بين يديه 
فليدفعه ... الخ ) . 


إذادخخل أحد؟ المستجد فلا يلس حتى يصلي.. .الخ» 
الا اا 





الفصل الجادي عشر 
التشهد 
ا عن عبسددالله بن مسعود رضى الله عنه فاك ؛ علمثي 
وسول الله صلى الله عليه وستلم التشنهد :.. الخ » 
الفصل الثاني غشر 
الجمع بين الصلاتين في السفر 
الكل « كان رسول الله صل الله عليسسه وسلم يخمع في 
السفر ::: الخ ) . 
الفصل الثالث عشر 
قصر الصلاة فى السفر 
لمالا عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهواقال « صعب ترسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان لابزيد في السفر على 
ركعتين .:. الخ » . 
في صلاة الجنائز 
الحديث الأو ل : ان النني صلى الله عليه وسسلم 
صل على قير : :. الخ 8 


الباب السابع 
الفصل الأول 
الزككاة 
1111 الحديث الأول : عن عبسدالله بن عباس رضى الله 
عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم لمعاذ 
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الموضوعٌ 
بن جبل حين بعثه الى اليمن ١‏ إنلك ستأني قوماً .::: 
فأخيرهم ان الله فرض عليم صدقة تؤخدذمن 
اغنيائهم ::: الخ » : 
1١"‏ الحديث الثاني ( العجاء جبار والبثر جيار ::. الخ » 4 


110-75 « فرض رسول الله صلى الله عليسه وسلم صدقة 
الفطر :.. الخ ) . 
الباب الثامن 
الفصل الأول 
الصيام 


١"‏ الحديث الأول : قال رسول الله صلل الله عليه وسل 
لاتتقدموا 0 رمضان وم 06 أو يومين ٠‏ :. الخ 2 


الفصل الثاني 
الصوم في السفر 
الحديث الأول : « ان 0 بن جمرو الأسامي قال 
للنبي صلى الله عليدوسل : أأصوم ف السفر ؟ .:.الخ) 
الحديث الثاني « كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه 
وسم 2 الخ 2 
الباب التاسع 
مايليسه ارم من الثياب 
ا قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لاحل لأمرأة 
تؤمن ن بالله .:. أن تسافر < : الخ ( 
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الصلحة الموض وم 
اللباانت العاشر 
حرمة مكة 
1١55-15‏ عن عبد الله بنعباس رضي الله عنههاقال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح فكة .::: إن هذا 
اليلد حرمه لله . الخ . 


الباب الحادي عشر 
الفصل الأول 


ماينهى عنه من البيوع 

م١‏ الحديث الأو ل ١‏ لاتلقوا الركبان ولاببع بعضكم على 
بيع بعض :.. الخ ) . 

ههل-5هة١‏ الحديث الثالمي : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن بيع التمر ... الخ » 

ده الحديث الثالث « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
المخابرة والمحاقلة... الخ » 

0 الحديث الرابع : عن أبي مسعود الأنصاري رضى 


الله عنه « ان رسول الله صلى الله عليه وسل نهى عن 
تمن الكلب ... الخ » 
الفصل الثاني 
بيسع العرايا وغير ذلك 
/ا1ا-اره١‏ الحخديث الأول : « ان رسول الله صلى الله عليه وسسل 
رخص لصاحب العرية ... الخ 
7ت 














































الصفحة الملوضو ع 


مها-وه١ا‏ الحديث الثاني « ان الله ورسوله حرم بيع الخمر 


لله الخ ( 


ا الت ا 


ارهن وغيره 
لا الحديث الأول «ءن أدرك ماله عند رجل ... الخ . 
تلمكا الحديث الثاني « أصاب عمر أرضا يخيير ... الخ . 
الاك الشاللك عشر 
اللقطة 
ااا عن زيد بن خالد الجهني ( رض ) قال : «سكئل 


رسول الله صل الله عليه وسم عن لقطة الذهب أو 
الورق ... الخ : 
الباب الرابع عشر 
الوصايا 
ا الحديث الأول : « ماحق امريء مسلم له شيءيوصي 
فيه... الخ). 
ااا الحديث الثاني : عن سعد بن ألي وقاص رضي الله 
عنه قال « جاءلي رسول الله صلى الله عليه و 
يعودلي .... فقات يارسول الله قد بلغ بي الوجع 
مائرى وأنا ذومال ... أفاتصدق بثلثي مالي ؟ .. الخ» 
الباب الخامس عشر 
الفر انض 
ليل عن اسامة بن زييبد رضي الله عنها قال : قلت 
« يارسولٍالله ..... ثمقال لابرثالكافر المسلم ...الخ» 
2 





الصفحة الملوضوع 


النكاح 

ها الحديث الأول : ع نعلي بن أبي طالب رضى اللدعنه: 
انالنبي صل الله عليه وسم نهىعن نكاح المتعة...الخ» 

1 اما الحديث الثاني « لاتنكح الأبم حتى تستأمر ... الخ ». 

الرضاع 

1941-1 الحديث الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بنت حمزة لاحل لي يحرم من الرضاع :.. الخ 0 

191 الحديث الثاني « خرج رسول الله صلى الله غليه 
وسم .:. فتبعتهم ابنة حمزة تنادي ياعم فتناولها 
علي :::. الخ ) . 

كناك القصاص 

14_19 الحديث الأول « لايل دمامرىء مسلم ... الخ » : 

195-16 الحديث الثاني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«كان فيمن كان قبكمرجل بوجرح فجزع ... الخ» 

الياب الثامن عشر 
الحدود 

50-4 عن عبيدالله بن عبد عبدالله بن عتبة بن مسعود ..:: 
« ان رجلا من الأعراب أتى رسول اللوصل الله عليه 
وسل فال : يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا 
بكتاب الله .... إن ابني كان عسيفاً على هذا فزني 
بإمرأته 1 الخ 20 

مغك - 





الصفحة ا موضوع 

لكك التاسع عشر 

الأعان والنذور 
7 الحديث الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ياعبدال رحمن بن سمرة لاتسأل الإمارة ... الخ ) . 
الكن الحديث الثاني : إن الله ينها ك. أن محلفوا باباتكم ) . 
الباب العشرون 
القضاء 

101 عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسم امن أحدث قي أمرنا هك" الخ» 


الباب الحادي والعشرون 


الأطعمة 
/13-1؟ « ان الحلال بين والحرام بين ... الخ ) : 
الباب الثاق والعشرون 
الأشربة 
الحديث الأول 0 رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
« سئل عن الببع ... الخ ). 
الحديث الثاني « بلغ عمر ان فلانا باع خمراً ... الخ ». 
الباب الثالث والعشرون 
اللباس 
1 « أمرنا رسول الله صلل الله عايه و, 
ونهانا عن سبع ::. الخ)» : 
غ17 





الصفحة 


الموضوع 


5-1 


7 
1 


1 


الجهاد 


الحديث الأول « كان رسول الله صل اللّه عليه وس 
في بعض أيامه التي لت فيها العدو ... قام فيهم فقال 
أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو م الخ 1 

الحديث الثاني ١:‏ انتدت الله ... لمن 00 قي سييله 
لارجه إلا جهاد ني سبيلي ... الخ ) . 

الحديث الثالث : «مثل المجاهدي سبيل الله ... الخ» 
الحديث الرابع )2 سثل رسول الله صلى الله عليه وسم 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ... الخ :2 

















لآ 
هيدا الحتانة ... 


السنة النبوية | الشريفة هي المصدر ر الثاني 5 الشريعة ال ملام 
لعرفة ة أحكام الإسلام ؛ وهى مزل ةكتاب الله سل 
بها والتقيد ياحمي كامها وكل ما للف فيه رع القرآن أنها وحي المي في 
المعنى دون اللنظ . أما القرآن فهو وحي الي بمعناه وألفاظه . من 
أجل هذا فقد قررت كاية الدراسات الإسلامية تدريس ماد ةأحاديث 
الأحكام ضمن ها يدرس فيها بالاضافة الى تقرير مادة مصطلح 


لطاءتها دن 0 العلماء القداتى المشوود لهم بالعم والورع والفقه 
فوقع الاختبار على كتاب احككام الااحكام م شرح عحمدة الأحكام 
للعلامة ابن دقبق العيد وهو كتاب.شسهور في هذا الاب وقد 


لاه 2111 بالقبول. وحيث أذشر ح ابن قي ى لا تستوعبه 


الحداث »؛ وقد رأثت الكلية تهيأة كتاب ي أحاديث الاحكام ْ 


ساعات الدراسة المقررة لمادة أستكام الخرديث ؛ فقد رأتالكاية 
انثقاء جملة صاكة منه ملت على كثير من الاحاديث وشسرحها 
في مختلف أروات الفقه . وسمته « المنتقى هن احكام الاحكام 
شرح مده الاحكام 1 وهيتهدفمن وراء ذلك تسهيل دراسة فقه 
الحدييث على طايتها بتهيأةهذا المنحقي ى ووضعهبين ا يديهم وانجاد الصلة 
بإنهم وبين نه الحديث عن طريق دراسة الكثتت المعتيرة 


المؤلفة فيه. 


سس سس ل سسب بيب ب ب 


فاساً 
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